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إهـداء

االلهبسم االله والصلاة والسلام وعلى رسول 

أهدى ثمرة جهدي المتواضع إلى كافة أسرتي خاصة

أميو أبي

أطال االله في عمرهما واللذان سهرا على تربيتي ورعايتي

 الصغيرة والكبيرةشيء، وإلى جميع الإخوة والأخوات ولم يبخلوا عليا ب

.ن أخيبوإلى سعيد إ

لحظات خاصة من تذوقت معي أجمل  والي زملائي  كل أصدقائيوإلى 

¡مالحةورافقتني في إعداد هذه المذكرة 

كل أساتذتي بجامعة مولود معمري وإلى كل من ساعدنيوإلى

.في إنجاز هذه المذكرة

وزنة.



إهـداء

بسم االله الرحمن الرحيم
لحمد االله على نعمته، وصلاته وسلامة على خاتم أنبيائه، وعلى أصحابه وأوليائها

ثمرة جهدى المتواضع إلى كافة أسرتي خاصةأهدي 

اللذاني علماني الصدق والوفاء  أبى وأمي أطال االله في عمرهما 

.وسهرا على تربية وتعليمي ،في الحنان والعطاء إكرام واعتزازا

الكل باسمه وإلى أقاربي  وإلى أخواتي وإخواتي

خاصة من تذوقت معي أجمل وإلى كل أصدقائي وزملائي وزملاتي

¡وزنةلحظات ورافقتني في إعداد هذه المذكرة 

إلى كل طلاب العلم والمعرفة

كل أساتذتي بجامعة مولود معمري وإلى كل من ساعدنيوإلى

.في إنجاز هذه المذكرة

مالحة



كلمة شكر

اعترافا بالفضل والجمیل نشكر الله سبحانھ وتعالى، ابتداءً، و
:المشرفة ناتوجّھ بالشّكر الجزیل إلى أستاذتن

إرزيل الكاهنة
فیھ بالنصائح  االتي أشرفت على ھذا العمل وتتبعّتن

أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى أن  ناوالإرشادات، وأخذت بید
.تمّ واكتمل

.كلّ خیر انفع الله بھا العلم وطلابّھ، وجزاھا الله عن

 تيغرين مالحة شاكري أوزنة و
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:مقدمة

من نفسه وأموالهالأرض وهو یسعى إلى تأمین  هوجمنذ أن وجد الإنسان على 

.لا قبل له في بمواجهتها بإمكانیاته الخاصةوالتي القاسیة التي تصادفه  ظروفالأخطار وال

الخسائر الناتجة عن ث عن الوسائل والأسالیب التي تقلص بالنسبة لهنحو البحلذلك اتجه

.أدنى حد ممكنهذه الأخطار إلى 

ففي المجتمعات البدائیة كان التضامن الجماعي یحقق الأمن والأمان من المخاطر 

لكن  .)1(التي كان یلجأ إلیها الفردالادخارالتي یتعرض لها الإنسان إلى جانب وسیلة 

ول التي حلت محل روح الجماعة وذلك بعد حلوالاستقلالیةروح الفردیة انتشرتسرعان ما 

لا تكفي وحدها للتغلب على المصاعب التي یواجهها عة والتكنولوجیا، والتيعصر الصنا

على مجموعة لحادث ماالفرد، فظهرت فكرة جدیدة تقوم على أساس التضامن بتوزیع النتائج 

.التأمینأطلق علیها تسمیة من الأفراد یتعاونون على تغطیة الأخطار 

یث بحیؤدیه،بالنظر إلى الدور الذي أهمیة كبیرة تطبیقا لذلك، أصبح التأمین ذات

من خلال إبرام مختلف عقودوالاقتصادیة الاجتماعیةنجده متفاعلا في معظم الأنشطة

الكم الهائل من الأموال التي یتم  إلىبالنظر نتائج اقتصادیة هامةكما انه یحقق.التأمین

التأمین یعد  إلى ذلك أن ضف.والدولیةالمالیة الوطنیةتنشط السوقتداولها والتي بدورها 

، إذ یمثل مصلحة اجتماعیة یخفف من نتائج الكوارث والاستثمارالادخارمن أهم وسائل 

ویحقق الاستقرار الاجتماعي للفرد والأسرة وینمي الشعور بالمسؤولیة، والعمل على تقلیل 

.الحوادث

بن حاج طاهر محمد، الأحكام العامة لعقد التأمین ، مذكرة ماستر تخصص قانون الضمان الاجتماعي، جامعیة / د - 1

06-05 ص .2014/2015ة، سنة الجیلالي بونعامة خمیس ملیان
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ات عملیمتخلف ظیم لتن اتعیر تشال تتدخل فقد بالنظر إلى تلك الأهمیة البالغة للتأمین

من وحمایة للفرد الضعیف في عقد التأمین والمؤمن له التأمین حمایة للاقتصاد الوطني

نظام التأمین في شتى قوانین الحیاة المختلفة، یحتلهافالمكانة التي.شركات التأمینتعسف 

متعلقة به العدید من التشریعات إلى إصدار قوانین والاقتصادیة والتجاریة أدى بالاجتماعیة 

المتعلق 1995جانفي 25المؤرخ في 07-95 رقم المشرع الجزائري بموجب الأمرـبینهامن 

.المعدل والمتمم)1(بالتأمینات

، یتم "عقد التأمین"ونشاط التأمین من الناحیة القانونیة یتم في شكل عقد یسمى بــ 

والزبائن المحتملین المسنون "شركات التأمین'إبرامه بین الشركات المختصة المسماة 

غیر أن إبرام هذا العقد في مجال التأمین قد تم بطریقة مباشرة من خلال ."المؤمن لهم"

الأشخاص مباشرة بشركات التأمین، كما قد یتم بطریقة غیر مباشرة من خلال وجود اتصال

خیرة تكون في هذه الحالة الأ.ركات التأمین والزبائن المحتملینأشخاص یتوسطون بین ش

في إطار نظام الوساطة في عقودهناك وساطة یؤدیها أشخاص مختصون في المحال

ویهدف إلى مكمل لنشاط شركات التأمین وإعادة التأمیناقتصادي حیويكنشاطالتأمین 

تطویر ونجاح إبرام مختلف عقود التى یرغب الأشخاص في إبرامها لموجهة مختلف 

.الأخطار التي قد یتعرضون لها

التياضیع الوساطة في مجال التأمین إحدى أهم المو اعتبرعلى هذا المنوال، 

إلى في الأنظمة التي تطور فیها اللجوء أو القانونیةالاقتصادیةحظیت بالدراسة سواء 

قلت الدراسات في الموضوع في الدراسات القانونیة في التأمین من قبل الأشخاص في حین

.ى اختیار الموضوع للبحث فیهالجزائر الأمر الذي استدع

حول تحدید النظام القانوني في سبیل البحث في الموضوع ارتأینا الانطلاق بتساؤل

الذي تخضع له الوساطة في عقود التأمین ومن ثم تحدید  المكانة التي تحتلها لغرض تحقیق 

منها في سبیل إبرام عقود التأمین؟المنتظرالهدف 

مارس سنة 8صادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر العدد 1995ینایر سنة 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -1

1995.
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م البحث إلى دراسة ماهیة الوساطة في مجال التأمین إجابة عن ذلك، قمنا بتقسی

.)الفصل الثاني(ثم الأحكام ذات الصلة بالوساطة في مجال التأمین )الفصل الأول(
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الأولالفصل 

ماهیة الوساطة في مجال التأمین

بفضل التأمینكتتبيتقدم لمالتيالمساعدة التأمین إحدىمجالالوساطة فيشكلت

على  .ات التأمین لإبرام عقود التأمین النهائیةكتوسط أشخاص مختصین في المجال لدى شر 

تتخذ أوصاف معروفة )المبحث الأول(هذا الأساس فالوساطة في التأمین لها مفهوم خاص 

.)المبحث الثاني(من الناحیة القانونیة والفقهیة 

المبحث الأول

مفهوم الوساطة في مجال التأمین

عن تدخل شخص للتوسط بین شركات التأمین التى في مجال التأمینالوساطةبر تع

الأخطار یرغبون في تغطیة وبین زبائن،ترغب في النشاط من خلال إبرامها لعقود التأمین

فالوساطة في مجالعلى هذا المنوال.التى قد یتعرضون لها في أشخاصهم أو في أموالهم

بمجموعة من من قبل المشرع الجزائريتم تنظیمها، )المطلب الأول(قد تم تعرفها التأمین

)المطلب الثاني(النصوص 

المطلب الأول

المقصود بالوساطة في مجال التأمین

لا یكاد  ةتطورا كبیرا في المجال الاقتصادي لدرجالتأـمینجالمالوساطة في تعرف

ط التأمین على الأقل في یبین شركة التأمین والزبون دون المرور بوسعقد التأمین إبرامه

ة تستدعى التوقف لوضع ذلك یعبر عن أهمیة هذه الوساط.البلدان التى نجح فیها النشاط

الفرع (التأمین مجالخصائص الوساطة فيإبراز لیتم بعدها ،)الفرع الأول(تعریف لها 

.)الفرع الثالث(تتمیز عن مجموعة من المفاهیم ، مما یجعلها)الثاني
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الفرع الأول

تعریف الوساطة

ولا عملیة الوساطة في عقود التأمین وإعادة التأمینلم یعرف المشرع الجزائري وسیط 

07-95الأمر رقم سیط التأمین في مفهومفو  .بتعداد وسط التأمینبقدر ما قام التأمین، 

، كما سمح المشرع )1(كل من الوكیل العام للتأمین وسمسار التأمینهو المتعلق بالتأمینات 

للبنوك المالیة وغیرها من شركات التوزیع بتوزیع منتجات التأمین وهذا راجع لحداثة هذه 

.)2(لهذا النشاط المهنة عملیا وقانونیا غیر أن بعض التشریعات وضعت تعاریف

فالمشرع الجزائري أورد تعریف ضمني وغیر صریح للوساطة في التأمین وذلك بموجب 

الاعتماد والذي یحدد لشروط منح،340-95من المرسوم التنفیذي على رقم 03المادة 

، حیث یبین أن الوساطة )3(وسطاء التأمین وسحبه منهم ومكافحتهم ومراقبتهموالأهلیة المهنیة

.كل تقدیم شفوي أو كتابي لعملیات التأمین شخص آخر:التأمین هيفي 

وظفها المشرع الجزائري غامضة التيالمصطلحاتنستخلص من هذا التعریف أن 

ودقة  نظم وضوحفي المقابل نجد المشرع الفرنسي قد .)4(وغیر واضحة وفیها نقص كبیر

به المشرع الجزائري وهذا في قانون الذي جاء نظیمالتأمین من التمجاللنشاط الوساطة في

من هذا القانون على أن L.511-1فقد نصت الفقرة الأولى من المادة .التأمین الفرنسي

.مرجع سابق، 07-95أمر رقم -1

هادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم فارح عائشة، ضبط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل ش-2

.129، ص 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

ج ر  ، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمینات،1995أكتوبر 30، مؤرخ في 340-95مرسوم تنفیذي رقم -3

.1995أكتوبر 31، صادر في 65عدد ج ج ج ج 

، الوساطة في التأمین، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوره، تخصص قانون التأمین، كلیة الحقوق، جامعة خالد يالعامر -4

.12-11-10ص .، ص2016/2017على قسنطینة،  يالإخوة منتور 
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الوساطة في التأمین هي نشاط الذي یتمثل في تقدیم اقتراح أو المساعدة في إبرام عقد 

.)1(ریة لإبرامهایالتأمین أو القیام بأعمال أخرى تمهیدیة أو تحض

اقتراح أو المساعدة قانون التأمین الفرنسي معنى عرضمن L.511-1قد بینت المادة ف

ریة لإبرام عقد التأمین فهي تتمثل في جمیع یأما الأعمال التحض.من أجل إبرام هذا العقد

الأعمال التحلیلیة والنصائح التى یقدمها أي شخص طبیعي أو معنوي یقدم اقتراح أو یساعد 

لتأمین غیر أنها لا تشمل الأنشطة المتمثلة في توفیر المعلومات أو النصائح على إبرام عقد ا

.)2(آخرمهني في إبطال نشاط 

-22من القانون الصادر بتاریخ 01وجاء المشرع البلجیكي بتعریف أخر في المادة 

المتعلق بالوساطة في التأمین وإعادة التأمین وتوزیع التأمین حیث عرفها 02-2006

ط یتمثل في تقدیم أو عرض عقود التأمین أو في إنجاز أعمال أخرى كل نشا"

.)3(''تحضیریة أو تمهیدیة لإبرامها، أو في المساهمة في تسیرها وتنفیذها

وما یمكن استخلاص من هذه التعاریف أن نشاط الوساطة في التأمین هو نشاط قائم 

تشریعات ومن بینهم المشرع جاءت بها مختلف ال يلكن رغم ذلك فإن التعاریف الت.بذاته

:من القانون الفرنسي والتى تنص على أن511.1Lأنظر المادة -1

« L’intermidiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter ou de réassurance ou

a réaliser ou a réalises d’autre travaux préparatoires a leur conclusion. »

2 - pour l’application de l’article L.511-1, « est considérée comme présentation, proposition ou aide

et la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou
personne morale de soliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou d’adhésion à un
tel contrat, ou d’exposes adhésion les condition de garantie d’un contrat les travaux
préparation à la conclusion d’un contrat méntione a l’article L.511.1 s’entendent comme tous
travaux d’analyse de conseil réalisé par toute personne physique ou personne morale qui
présente proposé on aide a conclure une opération d’assurance. Ils ne formations ou des
conseills à titre ocasionel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle
montionnée à l’alénéa premier … »

:والتى تنص على أن2006فیفري 22من القانون البلجیكي الصادر بتاریخ 01المادة أنظر-3

« intermédiation en assurances » : toutes activités consistant à présenter ou à proposer des

contrats d’assurance ou a réalisé d’autres travaux préparatives à leur conclusion ou à les

conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution ».
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الجزائري لم یكن تعریفا دقیقا ومفصلا لمفهوم الوساطة في التأمین بل كان مجملها عرض 

عملیات التأمین وكذلك لم تبین طبیعة العلاقة القانونیة التى تربط الوسیط بشركة التأمین 

.ینمالتى یمثلها ولم تذكر العقود التى بموجبها تمارس مهنة الوساطة في التأ

الفرع الثاني

عقود التأمینفي خصائص الوساطة 

:یمكن إظهارها فيتتمیز الوساطة في عقود التأمین بمجوعة من الخصائص

وجهات النظر لإبرام المبادلات والصفقات قوم الوساطة بصفة عامة بالتقریب ت-1

لنظر بین في مجال التأمین هو تقریب وجهات ا.التجاریة المختلفة بین البائع والمشترى

.شركات التأمین والزبون والمحتمل لإبرام عقد التأمین

قتراح في إبرام عقود التأمین أو القیام بأعمال أخرى تمهیدیة تقوم الوساطة بتقدیم ا-2

.أو تحضیریة لإبرامها

هو نشاط قائم بذاته، تقوم من خلاله بإبرام أن نشاط الوساطة في مجال التأمین-3

التى تقدمها شركات التأمین التجاریة على جمهور العملاء طالبي مختلف عقود التأمین 

.التأمین عن المسؤولیة والتأمین على الأشخاصو  منها التأمین على الأضرارالتأمین نذكر 

اقتراح اكتتاب عقود التأمین على تقوم الوساطة في عقود التأمین بعرض وتقدیم -4

ن التى تعرفها شركات التأمین في إطار ما عملاء محتملین من خلال توزیع منتجات التأمی

.یسمى بالشروط العامة لإبرام عقد التأمین

أن القائمین بالوساطة في عقود التأمین هم أشخاص مؤهلین قانونا للقیام بالتوسط -5

.)1(تم توضیحه لاحقالتأمین لدى شركات التأمین كما سیلدى الزبائن الذین یحتاجون إلى ا

لوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الطبعة الثالثة الجدیدة، بیروت، نهوري عبد الرزاق، اسعدنا إلى مرجع ال-1

1997.
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الفرع الثالث

مییز الوساطة مجال التأمین عن النشاطات المشابهة لهات

لتأمین نشاط یرتكز أساسا على عرض منتجات التأمیننظرا لكون الوساطة في ا

، فإنه یترتب )1(للجمهور العملاء والمساهمة في إبرام العقود، وتنفیذ آثارها أثناء مدة سریانها

ة مشابهة للوساطة، تعتمد علیها شركة هذا النشاط بأعمال أخرى محدودیتشابه على ذلك أن 

التأمین في تقدیم خدماتها رغم أنها لا یمارسها وسطاء تأمین، كما أنها لا تعد وساطة في 

.)2(التأمین أصلا

ویظهر تمییز الوساطة في مجال التأمین عن بعض النشاطات المشابهة لها في تمیزها 

بعض النشاطات التى تقوم بها، وكذا عن بعض)أولا(عن نشاط عمال شركات التأمین 

).ثانیا(الهیئات 

:إشهار منتجات التأمینعن تمییز الوساطة في مجال التأمین / أولا

اهمة، فمن عن شخص اعتباري یأخذ شكل شركة مسنظر لكون شركة التأمین عبارة

ال المنطقي أنه لا یمكنها التعاقد مع طالبي التأمین شخصیا إذ لا یقم ذلك إلا من خلال عم

desأجراء  salariées موظفون لدیها ویعملون في مكاتب، تمثلها تراخیصي فتحها للشركة

وذلك بموجب قرار یصدر عن الوزیر المكلف بالمالیة، وذلك یجب بتقدیم طلب من طرف 

.مسؤول الشركة وذلك بإرفاقه بملف یسحب من وزارة المالیة

.14ص  المرجع السابق،،العامري خالد-1

.14، ص المرجع نفسه-2
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أو ، )1(ها حسب ما یشغلونهاونقصد بموظفي شركة التأمین هم ذلك العاملین فی

المصلحة التابعین لها، سواء كانت مصلحة الانتاج التى على مستواها یتم التوزیع، أو 

مصلحة المحاسبة التى تتكفل بقید مختلف العملیات المحاسبة التى تجربها شركة التأمین أو 

التعویضات وكالتها المباشرة من تحصیل لمبالغ الأقساط المستحقة الدفع وسداد لمبالغ

.الواجبة الداء

العاملین في أي مصلحة كانت شروط  لهؤلاءكما أن شركة التأمین تشترط عند توظیفها 

، وذلك تختلف كثیرا عن الشروط المحددة قانونا للممارسة مهنة الوساطة في التأمین )2(مهینة

حدد شروط والذي ی340-95والتى عددها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.)3(منح وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة ومكافحتهم ومراقبتهم

یقوم بها العمال الأجراء لحساب شركة التأمین وخصوصا ما برغم من الأعمال التيلفا

یتعلق بعملیات الانتاج وعرض وتوزیع مختلف المنتجات على الجمهور العملاء إلا أنه یشبه 

به وسطاء التأمین من نشاط أو أعمال لحساب هذه الشركة، إلا أنهم لا إلى حد بعید ما یقوم 

.یعتبرون كوسطاء معتمدین لدیها، حتى وأنهم یقومون بنفس لأعمال

وهم تحت كما أن هؤلاء العمال الأجراء یعملون تحت تصرف شركة التأمین مباشرة 

یعملون لحسابها بعقد العمال شركة التأمین التى  هؤلاءتبط ر مسؤولیتها ومن جهة أخرى ی

عمل حسب قانون العمل، وإضافة إلى الاتفاقیات الجماعیة للعمل والأنظمة الداخلیة لهذه 

.)4(الشركة

:تمییز الوساطة في مجال التأمین عن الوساطة التى تقوم بها بعض الهیئات/ثانیا

.16-15مرجع نفسه، ص ص ال -  1

.16المرجع مفسه، ص -2

.16العامرى خالد ، المرجع السابق، ص -3

.مرجع نفسه-4
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بحث إن المنافسة القائمة بین مختلف شركات التأمین في ظل فتح السوق أدى إلى 

قنوات أخرى شركة التأمین عند توزیعها لمنتجاتها المتمثلة في عقود خدمات التأمین إلى

تتشابه مع نشاط الوساطة في التأمین وذلك من خلال اعتماد شركات التأمین على مؤسسات 

وجمعیات التى تعتبر كل من هذه الأخیرة وكلاء بیع السیارات أة المركبات والمؤسسات 

في عقد تأمین جماعي تتولى شركات التأمین الانخراطتقترح على أعضائها والجمعیات التى

توزیع منتجاتها، وذلك بموجب اتفاقیة تبرم بینهما أي بین شركة التأمین وتلك المؤسسات 

الجمعیات، بحیث تقوم المؤسسات والجمعیات یتوجیه طالبي التأمین لاكتتاب العقود مع 

لا یشمل تقدیم )1(لاتفاقیة، وبالرغم أن نشاط هذه المؤسساتاأبرمت معها  ين التیشركة التأم

ولا یعملون لحسابها ولا یسوا وسطاء ولا یربطهم بشركة التأمین عقد وكالة التأمین أصلا ول

.لاسمها

فالوساطة في مجال التأمین لها دور كبیر وفوائد فشركة التأمین لا تصل في كثیر 

الخطر على مجموع المؤمن لهم فمثلا عملیة إبعادن طریق الوساطة الأحیان إلى عملاء ع

تتوقف بالدرجة الأولى على عدد الأخطار المجتمعة لدى شركة التأمین فالتوزیع عن الخطر 

جأ شركة التأمین الاستعانة بأشخاص تكون مهمتهم الوساطة في التأمین أي یتولى لت

یة التى تسببها الحوادث المختلفة یشتركون المعیشة في الخسائر الماد نالذیالاتصال بالأفراد

وذلك باقتناعهم بإبرام عقود التأمین لحمایة مصالحهم ممتلكاتهم فالوساطة تلعب دور فعال 

الهیئات هي أصلا لا یشمل تقدیم أمین فأما الوساطة التى تقوم بها بعضفي شركة الت

لون لحسابها ومثال عملیات التأمین ولیسوا وسطاء ولا یربطهم بشرطة التأمین عقد ولا یعم

  :على ذلك

فیكتتب من قبل شخص معنوى أو رئیس مؤسسة بهدف انخراط التأمین الجماعي-

مجموعة من الأشخاص تتوفر فیهم شروط محددة في العقد، بالهدف التغطیة من الخطر أو 

.17، المرجع السابق، ص دالعامري خال-1
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عدة أخطار متعلقة بتأمین الأشخاص فتشمل التأمین على الاصابات تأمین على المرضى 

.)1(على الحیاةوالتأمین 

ورغم أن قیام الشخص المعنوى أو رئیس المؤسسة بإبرام عقد تأمین جماعي لحساب -

الغیرـ واقتراحهم الانخراط فیع یشتبه إلى حد بعید نشاط الوساطة في التأمین إلا أن ذلك لا 

.)2(یعتبر من نشاط الوساطة ولا یتدرج ضمن نطاقها

المطلب الثاني

في التأمینالوساطةمنموقف المشرع الجزائري

المشرع الجزائري لم یعطى تعریفا واضح وبنص قانوني خاص للوساطة في التأمین 

شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحب منهم ومكافأتهم ولكن حدد

كل تقدیم شفوي أو كتابي '':حیث بین أن الوساطة في التأمین هي01ومراقبتهم لمادة 

-17في المرسوم التنفیذي رقم )3(''ت التأمین سواء من شخص طبیعي أو معنويلعملیا

196.

رغم أن المشرع لم یعطى تعریفا واضحا إلا أن في نص المادة السالفة الذكر، كان 

یؤدي المفهوم المراد بیانه إلا أنه یعتریه نقصى كبیر وغموض، ناهیك عن المصطلحات 

الأولى التى سنقف عندها هي قصد المشرع الجزائري من التى وظفها وصیاغته، والملاحظة 

إذ یرد بهذا المصطلح كل العملیات المترتبة والناتجة "عملیات التأمین"وراء استخدامه للفظ 

عن اكتتاب عقد التأمین وتسیدها، ورغم أننا نرى أن هذا المصطلح واسع في مدلولها ویتعدى 

.نطاق هذا النشاط الوساطة في التأمین

لتأمین المشترك على سبیل المثال هي نفسه عملیة من عملیات التأمین التى تقوم بها فا

شركات التأمین وتهدف إلى تغطیة خطر أو مجموعة من الأخطار والصناعیة، غیر أنه لا 

.17، ص نفسهالمرجع -1

.19العامري خالد، المرجع السابق، ص -2

.2017یونیو سنة 14،  الصادر في  36الجریدة الرسمیة، العدد -3
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یمكن بأي حال من الأحوال ولأي وسیط  من وسطاء التأمین أن یقوم به فهو من صلاحیات 

.شركات التأمین دون غیرها

ورة اغة المشرع الجزائري للمادة المذكإضافة إلى ما سبق ذكره ومما یعاب على صی

عملیات التأمین من شخص یمتقد...'': هين أن الوساطة في التأمین ما بیّ ا أنه عندآنف

)1(''...طبیعي أو معنوي 

شخص طبیعي أو ...''بدلا من ''...من وسیط تأمین ...''كان أولى به أن یقوم 

التأمین من أشخاص طبیعیة من ن أن یصدر الاقتراح باكتتاب عقودلأنه یمك''...وي معن

غیر وسطاء التأمین، بل وقد یكون الاقتراح بإبرام هذه العقود من أطراف لیست ها أي 

.صلاحیات لممارسة هذا النشاط

المشرع الجزائري على تدعیم وتطویر وتنمیة قطاع التأمین في الجزائر كذا حرص

كون أداة للتنمیة الوطنیة ولتدارك النقائص التى تعترى هذا النشاط فتمت مراجعة قانون لی

التعدیلات التيومن .)2(04-06بتعدیله بموجب القانون رقم 1995التأمین الصادر لسنة 

جاء بها تحضیر النشاط عن طریق تنویع وتوسیع حقل المنتجات التأمینیة التى یمكن 

تنوع في القنوات التى أوكلت إلیها هذه المهمة، خاصة التوزیع عن تسویقها وتوزیعها وال

طریق البنوك والمؤسسات المالیة هذا إلى جانب شركات أخرى غیر شركات التأمین فالمشرع 

فتح المجال الواسع للتعاون بین المؤسسات المصرفیة وشركات التأمین حیث  فقد. الجزائري

-95من الأمر رقم 252وهذا ما نصت علیه المادة تتدخل لتوزیع تسویق منتجات التأمین 

وبالرجوع للقرار 153-07المعدلة وأكدت علیه المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 07

نجد أن المشرع قد حصر منتجات التأمین التى تتدخل البنوك  2007أوت  06المؤرخ في 

وق ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني عدد خاص، كلیة الحق"التأمین الصیرفي في القانون الجزائري"،دموش حكیمة/ د -  1

.201، ص 2017والعلوم السیاسیة جامعة بجایة، الجزائر، 

، المتعلق 1995ینایر  25، مؤرخ في 07-95، یعدل الأمر رقم 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -2

.2006مارس سنة 12صادر في 15بالتأمینات، ج ر عدد 
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طور في تسویق خدمات التأمین ، وذلك لأن الت)1(والمؤسسات المالیى لتسویقها وتوزیعها

أساسي وإنما هم لیس تسویق خدمات التأمین كنشاطاستدعى الاستعانة بأشخاص نشاطات

صلتها المباشرة مستحدثة بالنظر إلى قربها من زبائن تتعامل معها أصلا ثم صلتها بخدمات 

.)2(التأمین لاحقا

المبحث الثاني

أنواع الوساطة في مجال التأمین

المعدل والمتمم 04-06من القانون 252الجزائري بموجب المادة عدد المشرع

الأطراف المخولة لها قانونا ممارسة نشاط المتعلق بالتأمینات ح 07-95للأمر رقم 

:الوساطة في التأمین وهم على التوالي

الوكیل العام للتأمین-

.سمسار التأمین-

بعض فروع التأمین عن طریق إضافة إلى البنوك حیث یمكن لشركات التأمین توزیع 

ذلك یعبر عن وجود وساطة مألوفة ومعروفة بواسطة وكلاء .البنوك أو المؤسسات المالیة

).المطلب الثاني(، ووساطة جدیدة تقوم بها البنوك )المطلب الأول(التأمین وسماسرة التأمین 

المطلب الأول

الوساطة التقلیدیة

یل التأمین وسمسار التأمین یقوم بها وك يطة التعن تلك الوساتعبر الوساطة التقلیدیة

لذا لابد من التوقف لتبیان الأشخاص الذین .والتى ظهرت مع ظهور نشاط شركات التأمین

وسمسار ،)الفرع الأول(یمارسون هذه الوساطة على غرار كل من الوكیل العام للتأمین

.)الفرع الثاني(التأمین

202-201، ص ص مرجع سابقدموش حكیمة،/ د -  1

200-1199حكیمة، المرجع السابق، ص ص وشدم/ د -  2
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الفرع الأول

م بها الوكیل العام للتأمینالوساطة التى یقو 

و تحدید نوع  )أولا(ه لكي نحدد دور الوكیل العام في عملیات التأمین یجدر بنا تعریف

:)ثانیا(التي یؤدیها المهام 

:تعریف الوكیل العام للتأمین/ أولا

المتعلق بالتأمینات المعدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 253عرفت المادة 

كل شخص یمثل شركة أو عدة '':الوكیل العام للتأمین على أنه4-06من قانون 53

شركات للتأمین ویتم تعینه بموجب عقد التعیین المتضمن اعتماده بهذه الصفة یضع 

الوكیل العام بصفته وكیلا كفائته التقنیة تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد 

.)1(''التأمین واكتسابه لحساب موكله

ذه المادة أن الوكیل العام للتأمین هو شخص طبیعي یعمل باسم ولحساب من هنتجنست

شركة التأمین التى عینته ولا یتم تعیینه إلا بموجب عقد یبرم بینه وبین شركة التأمین 

.)2(المعنیة

بإضافة إلى ذلك إن الوكیل العام للتأمین یكون دائما شخصا طبیعیا ویتولى مهمة 

ن لمصلحة شركة التأمین التى اعتمدته بالنسبة لبعض من أنواع إقتراح واكتتاب التأمین لك

.)3(هذه العقود المحددة في عقد التعیین

.04-06من قانون 53یتعلق بالتأمینات المعدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 253المادة -1

المؤرخ في 04-06(دور وسطاء التأمین في عملیات التأمین حسب آخر تعدیل لقانون التأمینات "الهادي خضرواي، -2

.206، ص 2013الأغواط، ماي 30/31وم الانسانیة، عدد لعل، مجلة ا"2006فیرایر 07

.04-06من قانون رقم 53، المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم، بموجب المادة07-95، من الأمر رقم 255مادة ال -  3



ماهية الوساطة في مجال :لأولالفصل ا

التأمين

14

:م الوكیل العام للتأمینمها/ثانیا

تتمثل مهمة الوكیل العام للتأمین في تخصیص كل إنتاجه للشركة التأمین التى وكلته 

.)1(وفقا لما تم الاتفاق علیه في عقد التعیین

طار عملیات التأمین تأمین أخرى لكن في إ أنه یمكن أن یكتتب لحساب شركاتإلا

المتضمن 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة  في المذكروة على سبیل الحصر

:)2(القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین وهذه العملیات تتمثل فیما یلي

.لتى یمثلهاالعملیات التى لا تمارسها شركة التأمین ا-

العملیات التى لم تكن موضوع توكیل بین الوكیل والشركة التى یمثلها -

.العملیات التى ترتب علیها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة-

.العملیات التى ترتبت علیها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة-

.العملیات التى ترتبت علیها اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطها-

یتولى الوكیل العام للتأمین ممارسة مهامه في نطاق دائرة اقلیمیة محددة في عقد 

وائر الاقلیم الوطني، كالولایة أو البلدیة أو أي تقسیم ین وتتمثل إما دائرة إداریة من دالتعی

.)3(إداري أخر تعترف به السلطات الإداریة المختصة

العام  یتضمن القانون الأساسي للوكیل1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

.1995أكتوبر 31الصادر في 65عدد ج ر ج ج   التأمین،

.،  من المرسوم نفسه16المادة -2

.من المرسوم نفسه،16المادة -3
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ى تخول الشخص الراغب في التوذلك بوجوب توفر الصفات والشروط القانونیة 

ممارسة هذه المهنة، أین یجب علیه تقدیم ملف یتضمن عدة وثائق منها طلب الحصول على 

.الاعتماد یقدم إلى شركة أو شركات التأمین التى یرغب في تمثیلها

ولا یمكن لطالب الاعتماد ممارسة مهنة وكیل عام للتأمین إلا بعد إبرام وتوقیع عقد 

contrat(التعیین  de nomination( بینه وبین شركة أو شركات التأمین التى قبلت

اعتماده بهذه الصفة ویترتب على منحه الاعتماد وتوكیله من طرف احدى شركات التأمین 

الناشطة في السوق اكتسابه لصفة وكیل عام للتأمین وبالتالي یلتزم بتخصیص كل انتاجه 

عقد التعیین هذا أین یمارس نشاطه في حدود لهذه الشركة أو الشركات التى وكلیة بموجب 

.)1(فروع التأمین المرخص له توزیعها على الجمهور

من المرسوم التنفیذي رقم 07نص المادة بموجب (ولقد عرف المشرع ج عقد التعیین 

تحدد اتفاقیة مكتوبة'':بأنه)المتضمن القانون الأساسي للوكیل العام التأمین95-341

.)2(''مارس بموجبها الوكیل العام للتأمین مهامهالشروط التى ی

رغم أن البعض من الفقه یرى أنه إضافة إلى كون الوكیل العام هو وكیل لشركة 

التأمین التى یمثلها إلا أن ذلك لا یعني أنه لیس بإمكانه التصرف بصفة وكیل عن العمیل 

لطاته ویتصرف لمصلحة هذا طالب التأمین أو المؤمن له ویقع ذلك عندها یتجاوز الوكیل س

.)3(الأخیر إضافة إلى تصرفه لمصلحة موكله

:موقف الفقه وموقف القضاء-

إلا أن جانب آخر من الفقه یرى عكس ذلك حیث یري أن الوكیل العام یعتبر وكیلا 

للمؤمن له وهو ما أخذت به محكمة النقض لشركة التأمین فقط ولا یمكن أن یكون وكیلا 

كفاءته و رته وكیلا لشركة التأمین وواضعا لخبت أن الوكیل العام بصفتهالفرنسیة، إذ قض

.السابق، من المرسوم03المادة -1

.نفسه، من المرسوم 07المادة -2

.171العامري خالد، المرجع السابق، ص -3
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التقنیة تحت تصرف الجمهور لا یمكن أن یكون وكیلا للمؤمن من له ومدافعا عن مصالحه 

مانحة التوكیل مسؤولة باعتبارها متبوعا عن أفعال وكیلها وإلا فكیف تكون شركة التأمین 

لكن بالرجوع إلى المشرع ،)1(رتكب خطأ ما تجاه هذا العمیلالعام باعتباره تابعا لها إذا ا

الجزائري عند تعریفه للوكیل العام للتأمین نجده قد بین محورین رئیسین لنشاط الوكیل العام 

.البحث عن عقد التأمین واكتتابه لحساب موكله:الأول:للتأمین وهما

.)2(ة إدارتها طوال مدة سریانهاتسییر عقود التأمین التى وكلت له مهم:الثاني

الفرع الثاني

سمسار التأمین

مثلما أسلفنا الذكر فقد حد المشرع الجزائري وسطاء التأمین وقد تعرفنا على الوكیل 

خر أولا وهو السمسار العام في الفرع الأول ولكي نتمكن من التعرف على الطرف الأ

.)ثانیا(ومهامه )أولا(ه تعریفسنتناول 

:تعریف سمسار التأمین/ أولا

یعرف سمسار التأمین على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس لحسابه الخاص 

مهنة التوسط بین شركات التأمین والراغب في الشراء الخدمة التأمینیة بهدف اكتتاب عقد 

نه ، ولأن طبیعة أعماله تجاریة فإ)3(ااتجاهومسئولاالتأمین ویعد بهذه الصفة وكیلا للمؤمن له 

یخضع للتسجیل في السجل التجاري على ویكتسب صفة التاجر وبهذا یتحمل كل الالتزامات 

.)4(التى تنتج عن تمتعه بهذه الصفة

ویفهم من خلال التعریف أن سمسار التأمین یمكن أن یزاول مهنة إما كشخص طبیعي 

ا كما أن أو كشخص معنوي على خلاف الوكیل العام للتأمین الذي یكون فقط شخصا طبیعی

.171مرجع نفسه، ص -1

.171، ص نفسهرجع م-2

.، المرجع نفسه07-95، من الأمر رقم 258المادة -3

.، یتعلق بالتأمین، المرجع السابق07-95، من الأمر رقم 259المادة -4
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سمسار التأمین یملك الحریة في اختیار شركة التأمین التى یقترح علیها تأمین الأخطار فهو 

عرفها الفقه على  ي، والت)1(بذلك یتمتع بالاستقلالیة تجاه شركة التأمین أثناء ممارسة مهنته

أنها عقد یقوم الوسیط بمقتضاه بتقریب وجهات النظر بین شخصیتین بغرض إبرام عقد وذلك 

.)2(مقابل أجر یتم احتسابه عادة قیمة الصفقة

هو '' :من قانون التأمینات258كذلك نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

طالبي التأمین لتوسط بین شخص طبیعي أو معنوي یمارس لحسابه الخاص مهنة ا

وشركات التأمین بغرض اكتتاب عقد التأمین ویعد سمسار التأمین وكیلا للمؤمن له 

.)3(''ومسؤولا تجاهه

:مهام سمسار التأمین/ثانیا

المؤمن له  فهیعتبر سمسار التأمین وكیلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه وبموجب ذلك یكل

، للبحث عن شركة تأمین یمنح له أفضل عرض )4(یاإما بواسطة عقد مكتوب بینهما أو شفو 

وبالتالي یلتزم السمسار بإعلام موكله وبكل ما یرتبط بعقد دمات التأمینیة وبالتالي یلتزمللخ

یرید المؤمن له التأمین منها ویوضح له مثلا  يالتأمین فیلتزم بإعلامه بطبیعة الأخطار الت

ا مع طبیعة الخطر وإعلامه بالشروط العامة قیمة الأقساط التى سیدفعها من حیث تناسبه

للعقد مثل كیفیة احتساب التعویض، حالات سقوط حقه في التعویض وفي كل الأحوال یلتزم 

السمسار بإعلام المؤمن له في المرحلة ما قبل التعاقدیة بكل ما یتعلق بالجانب القانوني 

.والاقتصادي لوثیقة التأمین

مجال مسار وكیلا المؤمن له ومسؤولا تجاهه في یهدف المشرع من وراء جعل الس

التأمین إلى إضفاء الحمایة القانونیة له من إمكانیة استغلال شركة التأمین لضعف المؤمن 

1- BIGOT Jean , LANGE Deniel, Droit des assurance, tome 2, la distribution de l’assurance,

DELTA, LGDJ, paris, 2000, p 05.

.26، ص2000ط، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، .عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، د-2

.، المرجع السابق07-95الأمر رقم ، من256المادة -3

.49نقلا عن بوعراب أرزقي، الرقابة على عقود التأمین، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص-4
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له وتفرض علیه نماذج عقود مشددة لتضمن مصالحها أكثر في مواجهة الطرف الضعیف 

ه باكتتاب تأمین لتغطیة وشدد المشرع من مسؤولیة السمسار اتجاه المؤمن لهم، حیث ألزم

التبعات المالیة التى تترتب عن مسؤولیة المدنیة كما یلتزم بتقدیم ضمانات مالیة عندما توكل 

.)1(إلیه مهمة دفع الأموال لشركة التأمین أو للمؤمن له

وتتسع تبعا لمضمون سمسار التأمین لحساب المؤمن تضیقإن المهام التى یقوم بها

عن الشركة ولحسابها یقوم السمسار بمهام یربطه بها، فنیابةتفاق الذيوعبارات العقد أو الا

وأعمال مادیة عدة أثناء توسطه في إبرام عقود التأمین إذ في أغلب الأحیان تكلفه بمعاینة 

الممتلكات المؤمن علیها، تسلمه مختلف وثائق التأمین لیقوم بدوره بإیصالها للعمیل المؤمن 

حة تصریحات العمیل عند استلامه لها خصوصا عند وقوع الخطر منه، التحقق من مدى ص

.)2(المؤمن منه، المساهمة في تسویة الحوادث

یمارس سمسار التأمین نشاط الوساطة في إبرام عقود التأمین لحسابه الخاص لا 

، فهو حد لا یعد تابعا لشركة التأمین وبالتالي لا یعتبر هذه الأخیرة )3(لحساب شركات التأمین

مسؤولیة مدنیا عن أفعاله بخلاف الوكیل العام للتأمین بل حقیقة نشاطه عن النقیض من 

ذلك إذ هو ممثل لمفوضه طالب التأمین في حدود الأوامر التى یتلقاها منه كما أن مجال 

ة بأفعال مادیة بحتتدخله غالبا ما یموت مبین المعالم ومیعن النطاق یقتصر على القیام

بین وجهات نظر طرفي عقد التأمین لیقوما بإبرامه بخلاف باقي التقریبتهدف إلى 

.الوسطاء

والمهمة الأساسیة للسمسار تتمثل في كونه یقوم بعمل مادي وهو التقریب بین طرفي 

عقد التأمین أو تحریر، أما طلب التغطیة أو التأمین لحساب طلب التأمین، وعرض مشروع 

اعد في تحریر ما یقتضي تعدیل وثیقة تأمین قائمة اقتراح وثیقة التأمین علیه كما قد یس

.49، ص المرجع السابقنقلا عن بوعراب أرزقي، -1

.256، المرجع السابق، ص العامري خالد-2

.234-233، ص ص نفسه، المرجع العماري خالد-3
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بالفعل كالتصریح بتغیر احتمال وقوع الخطر المؤمن منه وینجز هذه الأعمال لصالح أحد 

.طرفي عقد التأمین دون أن یتعهد باسم هذا الطرف أو ذلك إلا في حالات استثنائیة خاصة

لاء لیتعاقدوا مع المؤمن كذلك نجد أن السمسار تقتصر صلاحیته في البحث عن العم

وعلیه فإن التعاقد في هذه الحالة یتم عقود التأمین یب بین وجهات نظرهم من أجل إبراموالتقر 

.)1(بین شركة التأمین والعملاء مباشرة

المطلب الثاني

وساطة مستحدثة:التأمین الصیرفي

ا، حیث تم مع تطور نشاط التأمین، فقد عرف الوساطة في مجال التأمین تطورا أیض

بمفهوم الوساطة الوساطة بحكم نشاطها، یتعلق الأمرإقحام أشخاص أخرین للقیام بعملیة 

.الجدیدة المتمثلة في تأمین بنك أو التأمین الصیرفي

، ومحاولة تمیزها )الفرع الأول(على ضوء ذلك، لابد من تعریف هذه الوساطة الجدیدة 

.)2()الفرع الثاني(عن الوساطة التقلیدیة 

الفرع الأول

  رفيیمفهوم التأمین الص

للبنوك طار قانوني یسمح بتطوره من خلال السماح التأمین الصیرفي هو عبارة عن إ

بتوزیع منتجات التأمین وإلغاء الفصل التام بین الأنشطة البنكیة التأمنیة ولهذا سنحاول في 

.)ثالثا(لیهومبررات اللجوء إ)ثانیا(وتعریفه  )أولا(هذا الفرع دراسة نشأته

:نشأة التأمین الصیرفي/ أولا

للتعبیر عن بیع منتجات تأمینیة عن 1980استعمل هذا المصطلح في فرنسا عام 

رفة التأمین كانت یطریق وساطة شبكة بنكیة، فأول البلدان التى شرعت في تبني منتج ص

.234-233، ص ص نفسهمرجع -1

.SAAأفات تقدیم البنوك الجزائریة لمنتجات تأمینیة، دراسة حالة "حمو محمد، .دبریش عبد القادر وأ-2 CNEP banque

.03، ص 2008مارس 12و 11، داخلة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، أیام "
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ن الفرنسي وتطور فیها وهذا لنضج سوق التأمی1970فرنسا واسبانیا حیث ظهر في فرنسا 

الذي یتمیز بالجودة وبقدرة تنافسیة عالیة  تلیها اسبانیا التى تخطت حاجز القانون الإسباني 

الذي یحظر البنوك مع بیع التأمین على الحیاة وبالتالي تعد كل من فرنسا واسبانیا أكثر 

من ٪65أسواق التأمین نموا في العالم في مجال صیرفة التأمین حیث تمثل أكثر من 

یعات التأمین على الحیاة إضافة إلى بعض الدول كابلجیكا والتى تعتبر صیرفة التأمین مب

أعمال التأمین وزیادة حجمها وتطویر بالنسبة لها إحدى الوسائل الممكنة لتوسیع نطاق 

أدواتها لذلك فإن شركات التأمین ستفید في حال زیادة تعاونها مع القطاع المصرفي، خاصة 

بسرعة محو إزالة الحدود بین الخدمات المالیة المختلفة كما تشكل صیرفة وأن العالم یتجه 

التأمین إحدى القنوات الرئیسیة لتطویر العلاقة بین قطاعي التأمین والمصارف بشرط أن 

تتواجد تشریعات واضحة ومحددة تنظم العلاقة والمسؤولیات بین الطرفین حیث تقتضي 

.)1(في التقلیديصیرفة التأمین تغیر طرق العمل المصر 

  :رفيیتعریف التأمین الص/ثانیا

Assuranceك یمسى كذلك بتأمین بن banqueوقد وصف التأمین الصیرفي في أنه:

أحد الاستراتیجیات العامة التى تسعى إلى تطبیقها كافة أسواق أیضا.ظاهرة عالمیة حضاریة

ن خلال زیادة حجم أقساطها التأمن في العالم بهدف الرفع من الجودة الشاملة للخدمات م

أسعار المنتجات التأمینیة ونسبة حصتها من السوق بالإضافة إلى خفض التكلفة التسویقیة و 

ثقة یثة للخدمات التأمینیة التى تستند على الن أحد السبل التسویقیة الحدالتأمینیة فهو إذ

.المتبادلة بین البنك وعملائه

منتجات التأمین في فروع البنوك والمؤسسات فیقصد من صیرفة التأمین بأنها توزیع

المالیة وتعرف أیضا أنها بیع المنتجات التأمین من خلال قنوات التوزیع في المصارف من 

ملة لخدمات قطاع التأمین، جامعة امول طارق وأ بوشناقة أحمد، دور صیرفة التأمین في خلق وتطویر الجودة الشأ ح-1

.04بشار، ص 
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یث یتم خلال قنوات توزیع مشتركة تجمع بین عملاء المصارف وعملاء شركات التأمین، ح

ي القطاع المصرفي من أجل البنوك التى تعمل فن وشبكات فروع التعاقد بین مؤسسات التأمی

یصبح البنك كوكیل یقوم ،وعلیه.الاستفادة من فروعها لتسویق وثائق التأمین بصفة عامة

ن على أنه درجة التكامل ما بین المصرف ات التأمین نیابة عن شركات التأمیبیع منتج

طة بدأ وشركة التأمین في طرح وتسویق منتجات تأمینیة بصورة مشتركة هذا النوع من الأنش

في شكل تعاون ما بین المصارف وشركات التأمین من خلال تقدیم منتجات التأمین على 

الحیاة، ثم تطورات لتشمل تأمین الحوادث وعممت على كافة المجتمعات خاصة بعد حدوث 

.)1(موجة التكاملات بین المصارف وشركات التأمین

الثاني الفرع

قلیدیةتمییز التأمین الصیرفي على الوساطة الت

إن تدخل التأمین الصیرفي في مجال التأمین كان بموجب الدور الذي یؤدیه في المجال 

بأشخاص المجال فهو لوساطة التامین ألصقتالوحید وإنما قبل إقحامها فيغیر أنها لیس 

ذات اختصاص أصل وهما سمسار التأمین ووكیل التأمین لذا لابد التمییز بین هؤلاء 

، ثم طبیعة )أولا(هما الشكل القانوني لكلالاسیما من حیثالصیرفيالوسطاء والتأمین 

.)ثانیا(نشاطهما في المجال 

:من حیث الشكل/ أولا

فتعتبر الوساطة التقلیدیة ،رفي هي عملیة حدیثة عن الوساطة التقلیدیةین التأمین الصإ

اغبین في شراء هي عملیة یعتمد علیها الانسان قدیما بین شركات التأمین وعملائها والر 

الخدمة التأمینیة، وذلك بهدف اكتتاب عقد التأمین وذلك بواسطة وسطاء التأمین اللذان 

مان لإقناع عدد أكبر من الأفراد والمؤسسات فهما یقو .ان كل من السمسار والوكیلیعتبر 

بضرورة اقتنائها وتتم العملیة بلجوء شركة التأمین إلى شبكات توزیع تسویق الخدمات وكون

.04-03جع السابق، ص ص أ حمول طارق وأ بوشناقة أحمد، المر -1
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ة معقد فنیا وقانونیا من جهة وتتعلق تسویق ضمانات مستقبلیة منبیة یمجال الخدمة التأمین

على خلق الثقة بین شيء كان التأمین وثبوتها، من جهة ثانیة لذلك فإن نجاح هذه العملیة 

.یتوقف على كفاءة ومؤهلات وسطاء التأمین التقلیدیة

ة تمكن المواطن الجزائري الحصول على فأما عن التأمین المصرفي فتعتبر عملیة حدیث

ة على مستوى شباكه البنكي المعتاد وتعتبر احدى استراتیجیات الهامة التى یخدمات تأمین

كافة أسواق التأمین في العالم بحیث تهدف إلى توسیع قاعدة المستفیدین تسعى إلى تطبیقها 

تمع وزیادة حجم أقساطها بین أكبر عدد ممكن من شرائح المج)1(ونشر الخدمات التأمینیة

التأمینیة ونسبة حصتها السوقیة بالإضافة إلى خفض التكلفة التسویقیة وأسعار المنتوجات 

.)2(التأمینیة بالنسبة للزبائن

:من حیث طبیعة النشاط/ثانیا

النقد والقرض البنوك والمؤسسات المالیة حسب ، المتعلق بقانون 11-03عرف الأمر 

ا للعملیات التى تمارسها والتى تتمثل في الأعمال المصرفیة من تلقي المعیار العضوي تبع

، كما )3(الأموال من الجمهور والقیام بعملیات القرض وكذلك وضع وسائل الدفع تحت الزبائن

أنها المؤسسات الإتمارس عملیات الائتمان '':هناك من عرف البنوك والمؤسسات المالیة

دائع من الزبائن من فتح حسابات لكل عمیل وتتعهد بتسدید الإقراض والإقتراض إذ تستقبل و 

.''مبالغها، عند الطلب أو لأجل، كما تقدم القروض لهم

المؤرخ في 11-3من الأمر رقم 66فالمشرع الجزائري حدد عملیات البنوك في المادة 

تتضمن العملیات المصرفیة'':المتعلق بقانون النقد والقرض التى تنص2003أوت  27

، جامعة شلف 16، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، عدد "واقع بنك التأمین الجزائر"حساني حسن، .مرقوم كلثوم د. د -  1

.217الجزائر، ص 

.217ص ، نفسهالمرجع حساني حسن، .مرقوم كلثوم د. د -  2

غشت 26ه  الموافق لـ 1424جمادي الثانیة عام 27، المؤرخ في، متعلق بالقانون النقد والقرض11-03الأمر رقم -3

.، المعدل والمتمم2003سنة 
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تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تصرف الزبائن وإدارة 

.)1(''هذه الوسائل

تنص على أن البنوك مخولة دون سواها 11-03من الأمر رقم 70من خلال المادة و 

، من الجمهور وعملیات )2(بالقیام بجمیع العملیات المصرفیة والمتمثلة في تلقي الأموال

الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل إضافة إلى ، وكذا وضع وسائل القرض

الخدمات التى تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة فهي تقوم بتقدیم خدمات كثیرة لزبائنها 

كفتح حسابات، إنجاز عملیات تحویل وخصم لحسابهم بعمولة وكذلك تحصیل الشكات 

أیضا البنوك بالتدخل أیضا في السوق المالیة من خلال وسداد والدیون لحسابهم، كما تقوم 

.)3(بیع وشراء الأوراق المالیة لصالح عملاءها

فحسب المادة السالفة الذكر یتضح بأنه عملیات البنوك وفق التشریع الجزائري التي 

:تتمثل فیما یلي

11-03من الأمر رقم 67فحسب المادة :تلقي الأموال من الجمهور أو الودائع -أ

المتعلق بالنقد والقرض، تعتبر الأموال المتلقائي من الجمهور، هي تلك الأموال التى یتم 

"تلقیها من الغیر، وذلك على شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها  ".أي البنك.

وذلك بشرط إعادتها، فالفرد في بعض الأحیان یفضل بعدم الاحتفاظ بالنقود لدیهم 

حسن السبل أو الطرق للإحتفاظ علیها فالبنوك تحت الفرصة للأفراد من أجل ویبحثون عن أ

الاحتفاظ بالنقود ولدیها وذلك بصفة مؤقتة قصیرة أو طویلة، ویتم ذلك بعقد اتفاق بین البنك 

من الأمر 67العمیل وهو عقد رضائي ولا یعتبر بعقد من عقود الإذعان كما تنص المادة 

مجابي منصور، أستاذ مكلف بالدروس بمعهد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي یحي فارس المدیة،  - أ -  1

.04عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في الجزائر، ص 

دور البنوك في مكافحة تبیض الأموال، ''ل شهادة دكتوراه في العلوم التخصص القانون، تدریس كریمة، رسالة لنی-2

.20-19، ص ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

.20تدریس كریمة، مرجع سابق، ص -3
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لبنك أن یستعمل الأموال المودعة لدیه لحسابه ولكن بشرط على أن یجوز ل11-03رقم 

.)1(إعادتها إلى حساب العمیل

المتعلق بقانون النقد 11-03من الأمر رقم 68تنص المادة :عملیات القرض -ب

یشكل عملیة القرض في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض، یضع '': والقرض

ت تصرف شخص آخر، أو یأخذ بموجبه لصالح بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تح

، تعتبر بمثابة ''شخص آخر إلتزاما بالتوقیع كالضمان الاحیاطي أو الكفالة أو الضمان

قرض عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار بالشراء لاسیما عملیات القرض الإیجاري، 

.فة الذكروتمارس صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیها في المادة السال

فالبنوك إذن لا تحصل على النقود من أجل تخزینها ولكن تحمعها من أجل -

استعمالها في سد حاجیات الزبائن وذلك في استعمالها في منح القروض إلى الحد الذي 

.)2(یحتاجون إلیها الزبائن

المتعلق بقانون 11-03من الأمر رقم 69فحسب المادة :تقدیم وسائل الدفع-ج

وسائل الدفع كل الأدوات التى  تمكن كل  رتعتب'':القرض التى تنص على ما یليالنقد و 

.''شخص من تحویل الأموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

فحسب المادة السالفة الذكر نستنتج وسائل الدفع هي تلك الأداة المقبولة من أجل 

ات وكذلك تسدید الدیون فمن أهمیة وسائل تسهیل المعاملات الخاصة بتبادل السلع والخدم

الدفع، تعتبر أداة مهمتها تسهیل التداول وتمكن إجراء الصفقات بطریقة سهلة، وهذا ینطبق 

على النقود في شكلها المعاصر، ومن جهة تمثل أیضا أدوات الدفع العاجل، وهي أیضا 

یسمح للأفراد بإنفاقها في في الزمن المحدد، حیث أن امتلاكها الإنفاقأدوات تمكن من نقل 

.)3(الحال أو في وقت آخر

.05مجابي منصور، المرجع السابق، ص . أ -  1

.06-05مجابي منصور، المرجع السابق، ص ص . أ -  2

.07، ص نفسهمرجع . أ -  3
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على هذا الأساس فنشاط البنوك أصلا هو ممارسة النشاط المصرفي أما إقحامها في 

مجال التأمین فهو لغرض ممارسة نشاط تبعي وثانوي كخدمة لتسویق منتجات التأمین من 

.جهة، وخدمة لضمان نشاطها المصرفي من جهة

وك وظیفتها الأساسیة هي ممارسة نشاط المصرفي لكن تمارس بمعنى أخرى فالبن

النشاط التأمین الصیرفي من باب التسویق نشاط شركات التأمین خدمة لهذه الأخیرة من جهة 

.وخدمة لنشاطها من جهة أخرى



:انيالفصل الث أحكام الوساطة في عقود التأمين                                                                         

25

الفصل الثاني

أحكام الوساطة في عقود التأمین

على اعتبار أن الوساطة تعتبر عن تدخل أشخاص مختصین في المجال للتوسط بین 

شركات التأمین والزبائن لغرض إبرام عقود تأمین في المستقبل، فهي تتضمن مجموعة من 

المبحث (تزامات ینجم عنها مجموعة من الال يالأحكام تتعلق بكیفیة إجراء الوساطة والت

ولما كانت الوساطة في مجال التأمین نشاط تجاري یدیر أرباح قد تضر بالأشخاص .)الأول

تخضع لرقابة على غرار ما تخضع له شركات التأمین وإعادة التأمین المقبلین علیها فهي

).المبحث الثاني(

المبحث الأول

أمینالوساطة في عقود التحكام المرتبطة بمقتضیات إجراءالأ

لإجراء الوساطة في مجال التأمین لابد من وجود أطراف تمارس الوساطة أو أطراف 

، وبما أن الأشخاص )المطلب الأول(تتقدم إلى الاستفادة من الوساطة وفق شروط معینة 

إزاء الزبائن المجال، فهي ملتزمة،المتدخلین لإجراء الوساطة هي أشخاص مختصة في 

).المطلب الثاني(فق علیها قانونا وفقها بمجموعة من الالتزامات مت

المطلب الأول

أطراف الوساطة في عقود التأمین

إن الأطراف المقررة في مجال الوساطة لإبرام عقود التأمین هي من جهة أشخاص 

، ثم )الفرع الأول(مختصة في إجراء الوساطة والذین یطلق علیهم تسمیة مقترحي التأمین 

طة والذین یعتبرون في الحقیقة الأشخاص المتمثلین لإبرام عقود دین من هذه الوسایالمستف

).الفرع الثاني(التأمین في المستقبل 
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الفرع الأول

مقترحي الوساطة في مجال التأمین

تتمثل مقترحي الوساطة في مجال الأمین في كل من 

.البنك-سمسار التأمین، ج-الوكیل العام التأمین، ب-أ

  : نالوكیل العام للتأمی-أ

شركات بموجب عقد التعیین المتضمن اعتماده هو شخص طبیعي یمثل شركة أو عدة

المؤمن لهم قصد البحث أن یضع خبرة وكفائتة لخدمة، جمهوربهذه الصفة ویجب علیه 

یضع خدماته ،ومن جهة أخرى.وتسهیل اكتتاب عقود التأمین لحساب موكله هذا من جهة

تحت تصرف موكله بالنسبة للعقود بتوكل له اكتتابها الشخصیة وخدمات الوكالة العامة، 

ونقول أن الوكیل العام للتأمین یكون دائما شخصا طبیعیا ویتولى مهمة اقتراح .وإدارتها

اعتمدته بالنسبة لبعض من أنواع  يواكتتاب عقود التأمین، لكن لمصلحة شركة التأمین الت

اتجاه شركة .ة یكون وكیل التأمین ملتزم، التعیین وبهذه الصفهذه العقود المحددة في عقد

العقود النموذجیة  إعدادتعینه لهذا الفرضي، وتتولى جمعیة شركة التأمین  يالتأمین الت

یوما قبل 45المنظمة لعلاقتها مع وكیل التأمین، ویجب تبلیغه مسبقا لإدارة الرقابة، قبل 

.)1(سریانه

:سمسار التأمین- ب

یكون عادة نسبة مئویة طرفي التعاقد نظیرا لأجرتقریب بین التأمین ال،)2(یقصد سمسرة

تمتاز بالاستقلالیة فعن السمسار التأمین هو حسب حرفةنة أوهمن قیمة الصفقة، وهي م

التعریف المشرع الجزائري، هو شخص طبیعي أو معنوي یمارس لحسابه الخاص مهنة 

ر التأمین وكیلا للمؤمن له، ي سمساالجزائر التوسط بین طالبي التأمین، وكما اعتبر المشرع

.وكیل العام، یتضمن القانون الأساسي لل1995أكتوبر 30، مؤرخ في 341-95مرسوم تنفیذي رقم -1

حسام الدین الأحمد، سمسرة والوساطة التجاریة في ضوء القانون والاجتهاد القضائي منشورات الحلبي الحقوقیة، -2

.15، ص 2012بیروت، 
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لا اتجاهه لیحسم بذلك موقفه من الطبیعة القانونیة لسمسار التأمین التى تعرف جدل ومسؤو 

إدارة الرقابة كما لى اعتماد تسلمه إیاهفقهي حولها وأخضع ممارسة نشاط التأمین للحصول ع

ي الذي یمارس لحسابه ص الطبیعي أو المعنو تقول أیضا أن سمسار التأمین هو ذلك الشخ

ة فإنه یخضع یالخاص مهنة التوسیط بین شركات التأمین والراغب في شراء الخدمة التأمین

یقترح علیها  يللتسجیل في السجل التجاري كما أنه یملك الحریة في اختیار شركة التأمین الت

طار فهو بذلك تجاه شركة التأمین أثناء ممارسة الأخالأخطار فهو بذلك یتمتع بالاستقلالیة 

ى أنها عقد عرفها الفقه عل يیتمتع بالاستقلالیة تجاه شركة التأمین أثناء ممارسة مهنة الت

عقد وذلك مقابل ابرامتقریب وجهات النظر بین شخصیتین ففرضي یقوم الوسیط بمقتضاه ب

.)1(أجر یتم احتسابه عادة من قیمة الصفقة

:البنوك-ج 

تقوم بتجارة النقود والقیام بعملیات الصرف ولكن مع كانت البنوك في العصور الوسطى

تصادي أصبحت تتمتع بعدة وظائف هذا ما أدى إلى ظهور بنوك عقاریة، بنوك الاقالتطور 

زراعیة وغیرها مما أدى إلى اعتمادها من قبل شركات التأمین لتوزیع عقود خدماتها على 

.جمهور طالبي التأمین

المعدل والمتمم 04-06من القانون 252ص المادة حیث نصت الفقرة الأخیرة من ن

توزیع منتوجات التأمینات عن یمكن لشركات التأمین'':المتعلق بالتأمینات07-95للأمر 

.)2(''، وغیرها من شبكات التوزیعاطریق البنوك والمؤسسات المالیة وما یشابهه

ة فلا یمكن یتأمین تبادلنستخلص من نص هذه المادة أن العلاقة بین البنوك وشركات ال

الاستغناء لكل طرف منهما عن الطرف الآخر عند ممارسته لنشاطهما فشركة التأمین تقدم 

خدمات التأمین لهذه البنوك والمؤسسات المالیة كالتأمین ضد الخطر الحریق، التأمین على 

  .إلخ...الحیاة، على السرقة

.15حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص -1

.، المتعلق بالتأمینات07-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 04-06من قانون 252الفقرة الأخیرة من المادة -2
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الفرع الثاني

  نالمستفید من الوساطة في عقد التأمی

إن الطرف الذي یستفید من الوساطة في مجال التأمین لم ینص علیه صراحة المشرع 

الجزائري عندما تطرق إلى الوساطة، حیث ركز فقط على الأشخاص الذین یقدمون الوساطة 

الطرف الذي یستفید من فاستنتاجوالذین أشرنا إلیهم في الفرع السابق، على هذا الأساس 

لشخص الذي ینتظر أن یبرم عقد التأمین في المستقبل مع شركة الوساطة یعود إلى أنه ا

عقد وعلیه فلهذا الشخص في الحقیقة هو الطرف المستقبلي لإبرام .التأمین إذا قبل الوساطة

التأمین والذي یستخرج من طالب التأمین المنصوص علیه في القانون التأمین بموجب الأمر 

.07-95رقم 

هو الشخص صاحب ''المستأمن''فید طلب التأمین بحیث یطلق علیه اسم المست

المصلحة التأمینیة في الشيء موضوع التأمین الذي قام المتعاقد مع المؤمن من تغطیة 

الخسارة المتوقعة أن تلحق به عند تحقق الخطر لمؤمن منه وفي المقابل یكون ملزما بسداد 

و المعنوي المهدد بالخطر في أقساط التأمین والمؤمن له بصفة عامة هو الشخص الطبیعي أ

التعویض عند تحقق شخصیة أو ماله وقد یكون هو المستفید الذي آل إلیه مبلغ التأمین أو 

.له هو مكتتب التأمین والمستفید شخص آخر كالتأمین على الوفاةالمأمن الخطر وقد یكون 

عین مستفیدا ، فإن لم ی)1(إن صاحب الحق یتعین المستفید هو المتعاقد المؤمن له ذاته

غیره كان معن ذلك أنه هو المستفید وإذا مات تعیین فالمستفید كانت قیمته التأمین تركة 

تورث من بعده غیر أن المتعاقد المؤمن له قد یفوض شخص آخر غیره لتعییت المستفید 

ویقع ذلك في صورة تأمین رب العمل على حیاة عماله، عندما یترك العامل أمر تعیین 

.)2(ن التأمین عند وفاتهالمستفید م

.27-26مشري راضیة، محاضرات في القانون التأمین، ص ص . د -  1

guelma.dz-Fdsp.UNV

.27-26، ص ص المرجع السابقمشري راضیة، . د -  2

guelma.dz-Fdsp.UNV
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أن المستفید أو المؤمن له یتوفر عادة على ویتفق المختصین في المجال التأمین على 

:صفات ثلاث

الطرف المتعاقد مع المؤمن الذي یتحمل جمیع الالتزامات الناشئة من عقد التأمین -1

.والتابعة لالتزامات المؤمن ویسمى بهذه الصفة طالب التأمین

.مهدد بالخطر المؤمن منه ویسمى بهذه الصفة المؤمن لهالشخص ال-2

الشخص الذي یتقاضي من شركة التأمین مبلغ المستحق عند وقوع الكارثة المؤمن -3

.منها، ویسمى بهذه الصفة المستفید

وغالب ما تجتمع هذه الصفات الثلاثة في شخص واحد ولكنها قد تتفرق فقد یكون 

وهو غیر مؤمن له فهما ثلاثة كما لو أمن إنسان ما على المستفید هو غیر طالب التأمین

حیاة إنسان آخر لمصلحة شخص ثالث یتكون طالب التأمین ودافع أقساطه هو الشخص 

.)1(الأول ویكون المؤن على حیاته على الشخص الثاني ویكون المستفید هو الشخص الثالث

المؤمن له شخص آخر وربما یجتمع طالب التأمین والمستفید في شخص واحد یكون

ما على حیاة مدنیة فإذا مات المدین قبل تسدید دینه تدفع شركة التأمین إنسانكما أمن 

للدائن المبلغ المتفق علیه فالدائن هنا هو طالب التأمین التعاقد مع الشركة، الملتزم بدفع 

.)2(تحصل في النهایة على مبلغ التأمینالتأمین وهو المستفید لأنه من سیأقساط

وربما یجتمع المستفید والمؤمن له في شخص واحد ویكون طالب التأمین شخص آخر 

ما قد یقع أثناء قیادته لقاطرته من كما لو أمن مالك قاطرة ما، سائق قاطرته من مسؤولیته 

حوادث الطریق فیكون طالب التأمین الملتزم بدفع الأقساط للمؤمن هو فالك القاطرة ویكون 

ن له معا هو سائق تلك القاطرة وقد یكون المؤمن له أصیلا عن نفسه وقد المستفید والمؤم

یكون نائب عن الأصیل وكیلا في الغالب أو غیر وكیل وقد یكون قضولیا یقد لاحقا على 

كادیمي، كلیة الحقوق، اللیسانس أكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادةلعقد التأمین، مذلیتم حسین، النظام القانوني-1

.26، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مبارح، ورقلة، 

.27لیتیم حسین، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق، ص -2
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فضولیته في إجراء العقد یحاز فیما بعد على ما عقد لتنصرف آثار العقد مباشرة إلى 

.)1(الأصیل وفق القواعد العامة للتعاقد

الفرع الثالث

إبرام الوساطة في مجال التأمینشروط 

) أولا(سنتناول في هذا الفرع الشروط المتعلقة بمقترحي الوساطة في مجال التأمین 

).ثانیا(دین من الوساطة في مجال التأمین یوكذلك الشروط المتعلقة بالمستف

:الشروط المتعلقة بمقترحي الوساطة في مجال التأمین/ أولا

:وط الوكیل العام للتأمین لإبرام عقد التأمینشر -أ

253ادة یتوقف اعتماد الوكیل العام للتأمین على توفر الشروط الآتیة وذلك حسب الم

)2(:تتمثل فیما یليمن قانون التأمینات والتي

التقنیة تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمین واكتتابه لحساب كفائته -

.موكله

التى شخصیة وخدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة أو الشركاتخدماته ال-

.)3(توكل له إدارتهایمثلها بالنسبة للعقود التي

.)4(بحیث تحدد القوانین الأساسیة الخاصة بالوكیل العام للتأمین في طریق التنظیم

.الخلق الحسن-

.سنة على الأقل25بلوغ عمره -

.)5(الجنسیة الجزائریة-

.27لیتیم حسین، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق، ص -1

20، مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بقانون رقم 1995ینایر 25، مؤرخ في 07-95، من الأمر رقم 253المادة -2

.، المتعلق بالتأمینات2006فبرایر 

.المرجع نفسه-3

.من قانون التأمینات، المرجع السابق253المادة -4

.131فارح عائشة، المرجع السابق، ص -5
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یجب أن یبلغ مسبق لإدارة الرقابة كل عقد للتعیین یتضمن على 254المادة وحسب 

.)1(یوم قبل سریان مفعوله45الخصوص مبلغ الكفالة ونسب العمولة في أجل أقصاه 

:شروط سمسار التأمین لإبرام عقد التأمین-ب

یجب أن یخضع سمسار والتأمین للتسجیل -.من قانون التأمینات259حسب المادة -

.السجل التجاري في

.)2(یجب أن یخضع للالتزامات الأخرى الموضوعة على عاتق كل تاجر-

:من قانون التأمینات260وحسب المادة 

لا یمكن لسمسار التأمین أن یمارس نشاطه إلا بعد الحصول على اعتماد تسلمه له 

.)3(إدارة الرقابة

.سنحالخلق ال-

.سنة على الأقل25بلوغ سن -

جزائریةة الالجنسی-

:دین من الوساطة في مجال التأمینیشروط المتعلقة بالمستف/ثانیا

:دین من الوساطة في عقود التأمین فیما یليیتتمثل شروط المستف

التصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیه ضمن استمارة -

.یتكفل بهابالتقریر الأخطار التيأسئلة تسمح للمؤمن 

.فع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق علیهاد-

التصریح الدقیق بالتغییر الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له خلال -

من تاریخ إطلاعه علیه إلا في حالة طارئة أو القوة ابتداءسبعة أیام ابتداء من تاریخ 

.)1(القاهرة

.المرجع السابق، 07-95، من الأمر رقم 254المادة -1

.مرجع نفسه، ال07-95، من الأمر رقم 259المادة -2

.رجع نفسه، الم07-95، من الأمر رقم 260المادة -3
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، لا یحق لأي 2006فبرایر 20خ في مؤر ، 04-06من قانون 33ولكن حسب المادة 

.مؤمن له إلا اكتتاب تأمین واحد ومن نفس الطبیعة لنفس الخطر

:حسن النیة

إن موضوع الأهلیة لا یثور من الناحیة العملیة إلا من ناحیة المؤمن له، :الأهلیة-

تفید أو بحیث یذهب الفقه إلى أن عقد التأمین من عقود الإدارة بالنسبة له، فیكفي على المس

كما یجب أن یبلغ سن الرشد، ویجوز أیضا للقاصر .المؤمن له أن تتوافر فیه أهلیة الإدارة

أو المحجوز علیه إذا كان مؤذونا له في إدارة أمواله، كما یجوز للولي أو الوصي أو الوكیل 

بوكالة عامة أن یبرم عقد التأمین لحساب من ینوب عنه، بحیث تنقسم الأهلیة إلى نوعین 

.أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء

.)2(الجنسیة الجزائریة-

المطلب الثاني

التزامات وسطاء التأمین في مجال التأمین

.، بقانون التأمینات04-06، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 07-95، من الأمر رقم 15المادة -1

2 - www.qanoni.net.com.
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یترتب على ممارسة الوسطاء لمهنة أو نشاط الوساطة في مجال التأمین التزامات كثیرة 

لأمر الذي لا ینطبق ومتنوعة تقع على كل من الوكیل العام للتأمین وسمسار التأمین والبنك ا

.و لا یتمتع بمثل هذه الالتزاماتعلى المستفیدین من التأمین فه

الفرع الأول

التزام وسیط التأمین بالإعلام

یلتزم وسیط التأمین بإعلام العمیل سواء كان طالب التأمین أو المؤمن له بكل 

، )1(الممكن تأمینهاالمعلومات المتعلقة بعقد التأمین المراد إبرامه وذلك بكل الأخطار 

یغطیها عقد التامین، فالواقع أن إبرام عقد التأمین یمر بمراحل متعددة یتعین التيالضمانات 

اللازمة والمتاحة لتحقیق الأمان الكافي الإمكانیاتعلى وسیط التأمین خلالها أن یقع كافة 

لك بدأ من وذ .لهم الدخول في علاقة مبنیة على أسس سلیمةیتسنىلدى العملاء حتى 

مرحلة التفاوض قبل إبرام العقد إلى مرحلة إبرام العقد ثم مرحلة تنفیذ الأطراف الآثار العقد 

فالالتزام .الخطر المؤمن منه، ونهایته بالتعویض للمؤمن لهأثناء سریانه، وعند تحقق 

بإعلام قانوني أین یلتزم وسیط التأمین التزامقى على عاتق وسیط التأمین هو بالإعلام المل

من  ةعمیله بطبیعة وحدود الضمان الذي یغطیه عقد التأمین الذي یقترحه والأخطار المستثنا

.)2(الضمان

من المرسوم التنفیذي 03یستخلص من صیاغة المشرع الجزائري لنص المادة حیث

والذي یحدد شروط منح 340-95المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 192-17رقم 

.)3(ه منهم ومكافأتهم ومراقبتهمحبمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسوسطاء التأ

.75-74-73لد ، المرجع السابق، ص ص العامري خا-1

.75-74-79، ص ص نفسهمرجع -2

.، المرجع السابق192-17، من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -3
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ط الوساطة في التأمین هناك وسیلتین لوسیط التأمین للقیام بالإعلام أثناء ممارسته لنشا

هم طالب التأمین أو المؤمن له المعلومات والبیانات الضروریة التي تبحیث یقوم بتقدیم

.)1(تقدیم المعلومات كتابیاوار أو عن طریق الكتابة بخلال الحطرفتها إما شفویا من 

الفرع الثاني

التزام وسیط التأمین بالنصیحة

على عاتق هو التزام یقعفي التأمین الوساطةبالنصیحة عند ممارسة نشاط الالتزام

لیلا مرشدا ویفترض على من یمارسه أن یكون سمسار التأمین كونه یمارس نشاطا مستقلا 

یهدف وسیط التأمین بالنصیحة هو التوازنفالتزام .عمیله بناءا على الخبرة المهنیةوناصحا ل

، أي أن وسیط لا )2(إلى إعطاء ملائم یتناسب بحاجات المتعاقد سواء كان مؤمن أو مكتتب

یلتزم بإعلام المتعاقد فقط إنها یجب علیه أن یعرضه على الحل الأنسب له، والذي یحقق 

قرارات وطرق أفضل وملائمة للإتباع ویقتضي باتخاذواجب النصح مصالحه، بحیث یتمثل

ذلك إشارة وسیط التأمین إلى المؤمن له مثلا بإتمام إبرام أو عدم إبرام العقد، لأن واجب 

النصح یتضمن تقدیم المشورة للقیام بالعمل أـو بالامتناع عن القیام به، أي اتخاذ إجراء معین 

.قد ترتبط باتخاذ إجراء آخر يأو التحذیر من المخاطر الت

فیلتزم وسیط التأمین یتقدیم النصح للمؤمن له بمناسبة التحذیر لإبرام عقد التأمین وعند 

یشرح له نصوص العقد المراد إبرامه وتمكینه من اختیار تحریر طلب التأمین یجب علیه أن 

أو غیر كاملة عن المناسبة له، وأن یبصره بعواقب تقدیم بیانات غیر صحیة)3(التغطیة 

الخطر المراد تأمینه، كما یحرص على ملائمة الضمان للخطر المراد تغطیته، ملائمة قسط 

.التأمین مع القیمة الحقیقة للأشیاء المؤمن علیها بصفة خاصة

.نفسهمن المرسوم03المادة -1

.81-80العامري خالد،  المرجع السابق، ص ص -2

.82-81-80، ص ص نفسهالعامري خالد ، المرجع-3
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بمجرد الوصول إلى شركة  يلتزام وسیط التأمین بالإعلام وواجب النصیحة لا ینقضفا

عقد لحساب العمیل وإنما یتعین على الوسیط أن یوضح للعمیل ما تقبل إبرام ال يالتأمین الت

.)1(لمصلحته إذا ما تغیرت الظروف بما قد یتطلب تعدیل شروط التعاقدإتباعهیجب 

الفرع الثالث

التزام وسیط التأمین بالمراقبة والتحقق

قبة علیه الالتزام بالمراالتأمین بالإعلام والنصیحة فرضإلى جانب التزام وسیط 

والتحقق بحیث یلتزم وسیط التأمین في هذه المرحلة بوجوب مراقبة وتحققه من هویة طالب 

التأمین والتأكد من البیانات والمعلومات المصرح بها عند التعاقد وأثناء سریان العقد، فیتحدد 

مجال مراقبة وتحقق الوسیط من المعلومات والبیانات موضوع العقد بتحقق من هویة المؤمن 

أو مكتتب العقد ثم تدقیقه وتأكده من مدى صحة وصدق تصریحه من المعلومات  له

أدلى بها أثناء التعاقد، وأثناء سریان العقد أو عند تحقق الخطر المؤمن  يوالبیانات الت

.)2(منه

فإذا كان الالتزام بالتحقیق والمراقبة ثابت في جانب الوكیل العام للتأمین فإنه أكثر 

یجب أولا وقبل كل شيء التحقق من كل ما له صلة ف. ي جانب السمساروجوبا وتأكیدا ف

بعقد التأمین المراد إبرامه بدأ بالتحقق من تصریحات العمیل ثم مدى قبول المؤمن تغطیة هذا 

.الخطر

فإذا تأملنا الواقع العملي فإننا نجد أن كل شركات التأمین دون استثناء تفرض هذا 

بالمراقبة الدائمة وتلزمهملتأمین سواء كانوا وكلاء أو سماسرة الالتزام على عاتق وسطاء ا

.83ع نفسه، ص مرج-1

.91-90، ص ص مرجع نفسه-2
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یدلى بها المؤمن التيوالمستمرة والتحقق من صحة كل التصریحات والبیانات والمعلومات 

.)1(له

الفرع الرابع

التزامات البنك باعتباره مقترح الوساطة في مجال التأمین

:ین بما یليیلتزم البنك باعتباره من موزعي منتجات التأم

:التزام البنك بتسویق المنتج التأمین-1

تقدمها شركات التأمین لحامل الوثیقة التأمینیة  ينقصد بالمنتج التأمیني الخدمات الت

وما تقدمه تلك الوثیقة من منفعة متمثلة في الحمایة والأمان والاستقرار الذي تمنحه وثیقة 

تحققة نتیجة الخطر المؤمن منه مقابل مبلغ من التأمین لحاملها في تعویضه عن الخسارة الم

، سواء كان هذا )2(المال یدفعه حامل الوثیقة إلى شركة التأمین یعرف بالقسط التأمیني

هذا من جانب .الخطر مغطى بتأمینات الممتلكات أو تأمین الحیاة أو تأمینات المسؤولیة

ارات وما ینشأ عنها من مخاوف أو القر  اتخاذالمنفعة تؤثر في الأفراد من حیث آخر فإن هذه 

.تردد في تنفیذها مما قد یضیع على متخذ القرار المنفعة

:التأمینالتزام البنك بالترویح -2

یستخدم الإعلان للتأثیر على توقعات المستهلكین بالإضافة إلى أنه یساعد مقدمي 

.الخدمة على تمییز أنفسهم عن غیرهم من المنافسین

رسالة واضحة في الإعلان لأن الرسالة یجب أن تلبي توقعات ومن الضروري تصمیم

توقعات الموظفین وتحفیزهم ومن أجل تخفیض مختلفة لیس فقط توقعات العمل بل أیضا

خطورة التوقعات الخاطئة في الرسالة فإن الرسالة یجب أن تكون واضحة، فالحملات 

.الإعلانیة یجب علیها أن تجلب العمیل لتجربة خدمة معینة بعد بناء معرفة عنها

.92، ص العامري خالد، المرجع نفسه -1

بناي مصطفي، واقع وآفات شركات التامین الجزائریة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة والمتغیرات الدولیة، أطروحة -2

العلوم الاقتصادیة والعلوم في العلوم الاقتصادیة، تخصص تحلیل اقتصادي، كلیةالدكتوراهمقدمة لنیل شهادة 

.110-109-107، ص ص 2011، 2005، 3التجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر 
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كذلك الإعلان المطبوع عن طریق المنشورات والملصقات للصور والأشخاص مع 

.حاولة لجعل الخدمة التأمینیة مفهومه وملموسةم

:التزام البنك بالتوزیع-3

وهي عملیة إیصال الخدمات التأمینیة من شركة التامین إلى المستفید عن طریق منافذ 

.)1(التوزیع المختلفة وتعد هذه العملیة من العملیات المهمة

تحقق الأمان مینیة التيمكن إیصال الحمایة التأفي شركات التأمین إذ عن طریقها ی

.)2(تنشأ عنها خسارة مادیةلها والتيقد یتعرضون یدین من الأخطار التيوالاستقرار للمستف

:التزام البنك بالتسعیر-4

بمعرفة القسط الواجب استفادة من المؤمن التسعیر تضع سعر معین یتعلق هذا الالتزام

درجة احتمال تحقق الخطر ویتناسب مع لكل نوع من أنواع التأمینات المختلفة یتناسب مع

مبلغ التأمین والظروف المحیطة بالشيء أو الخطر المؤمن ضده كما أنه یتناسب وبصورة 

.)3(عكسیة مع معدل الفائدة الفني

المبحث الثاني

.110-109-107، ص ص المرجع السابقبناي مصطفي، -1

.110، ص نفسهمرجع -2

.92مرجع نفسه، ص -3
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الرقابة على نشاط الوساطة في التأمینالأحكام المرتبطة ب

لوساطة في التأمین وسعیا منه لحمایة مصالح نظر لأهمیة الخاصة التى یحتلها نشاط ا

ام التأمین طرفي هذا العقد شركة التأمین والمؤمن له، وحفظ الدور الاقتصادي الذي یؤدیه نظ

الهیئات المكلفة من حیث إنشاءالتأمین رقابة مشددة على وساطةفالمشرع الجزائري فرض

ثارالآرتب علیها مجموعة من تتو ، )المطلب الأول(بالرقابة على الوساطة في التأمین

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

الهیئات المكلفة بالرقابة على الوساطة في التأمین

إلى مضمون قانون التأمین الجزائري في أحكامه المرتبطة بالرقابة نستنتج استناد

ة الإشراف الهیئات المكلفة بالرقابة على الوساطة في مجال التأمین یتعلق الأمر بكل من لجن

الفرع (، ومفتشو التأمین )الفرع الثاني(والوزیر المكلف بالمالیة )الفرع الأول(على التأمینات 

).الفرع الرابع(، واللجنة المصرفیة )الثالث

الفرع الأول

لجنة الإشراف على التأمینات

بموجب المادةإنشائهاتعد لجنة الإشراف على التأمینات سلطة ضبط في القطاع وتم 

 يالمتعلق بالتأمینات والت04-06المعدل والمتمم بالأمر رقم 07-95من الأمر رقم 209

، بحیث ''...تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التى تتصرف كإدارة رقابة '':تنص على

تتكون من الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتصرف بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات وذلك 

المتعلق بالتأمینات والتى ألغیت ،)1(07-95من الأمر 209یرة من المادة حسب الفقرة الأخ

وزیرویقصد بإدارة الرقابة، ال'':تنص يالمعدل والمتمم والت04-06بموجب القانون 

، ولكنها أصبحت بعد ''...المكلف بالمالیة الذي یتصرف بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات

.، المتعلق بالتأمینات07-95عدل ویتم الأمر رقم ، الذي ی04-06مكرر، من القانون 209المادة -1
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لة تابعة للوزیر المكلف بالمالیة، بحیث تتكون لجنة هیئة مستق04-06صدور القانون 

التأمین الإشراف على التأمینات بصفتها هیئة رقابة على نشاط التأمین ونشاط الوساطة في 

أساس كفاءتهم بحیث یتم تعین ینهم الرئیس، یتم اختیارهم على من خمسة أعضاء من ب

لوزیر المكلف بالمالیة للشخص الرئیس بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من طرف ا

.)1(المؤهل لتولي هذا المنصب

تقوم بتقدیم النصائح والإرشادات في لیست بهیئةلجنة الإشراف على التأمیناتو 

المجال التأمین، فهذا الأمر یعتبر اختصاص أصیلا للمجلس الوطني للتأمینات كونه جهازا 

ابع إداري للرقابة على نشاط التأمین، كما استشاریا، وإنما تقوم بصفتها هیئة أو سلطة ذات ط

.تتولى لجنة الإشراف على التأمینات

السهر على احترام شركات ووسطاء التأمین المعتمدین الأحكام التشریعیة والتنظیمیة -1

.المتعلق بالتأمین وإعادة التأمین

من لهم التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزامات التى تعاقدت علیها تجاه المؤ -2

  .لازلت قادرة على الوفاء

التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في انشاء وزیادة رأسمال -3

یستلزم ، في مجال الرقابة على الوساطة في مجال التأمین )2(شركة التأمین أو إعادة التأمین

الوكلاء قصد التأمین وأحد شركات عند تعیین وسطاء التأمین أو إبرام عقد من شركة من 

إعلام لجنة الإشراف على التأمینات وذلك كاعتمادة لتمثیلها وتوزیع الخدمات على الجمهور، 

قبل سریان العقد، كما یجب على سمسارة التأمین بأن یسلموا للجنة الإشراف على التأمینات 

بصفة دوریة جداول الحسابات والإحصائیات وكل الوثائق الضروریة وذلك بموجب نص 

یجب على سماسرة '':تنص على أنالتي، )3(04-06مكرر من القانون 261دة الما

.المرجع السابق،04-06مكرر، من القانون 209المادة -1

.المرجع نفسه، 210المادة -2

المرجع السابق04-06مكرر، من القانون رقم 261المادة -3
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التأمین، أن سیلموا اللجنة الإشراف على التأمینات جدوال الحسابات والإحصائیات وكل 

من الوزیر المكلف الوثائق الملحقة الضروریة التى تحدد قائمتها وأشكالها بقرار 

.)1(''بالمالیة

الجزائري المعدل المتضمن قانون التأمین 07-95الأمر رقم من241وحسب المادة  

توقعها لجنة الإشراف على التأمینات رع الجزائري قد حدد العقوبات التيوالمتمم نجد أن المش

كات التأمین وإعادة التأمین على أن العقوبات المطبقة على شر 241حیث نصت المادة 

:تتمثلوالتي

.عقوبة مالیة-

.الإنذار-

لتوبیخا-

.)2(بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف مؤقتللمسیرمؤقت لواحد أو أكثر إیقاف-

الفرع الثاني

الوزیر المكلف بالمالیة

یخضع وسطاء التأمین لرقابة الوزارة المكلف بالمالیة فمن صلاحیات هذه الأخیرة إدارة 

ص تشریعیة أو نشاط التأمین الاقتصادیة غیر الاجتماعیة بحیث یمكنها بموجب نصو 

26تنظیمیة ضبط وتنظیم نشاط قطاع التأمین عموما والوساطة خصوصا، فجاء في المادة 

الذي یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد )3(34-95من المرسوم التنفیذي رقم 

وسطاء التأمین خضوع والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، وذلك لتؤكد 

ة الوزیر المكلف بالمالیة عند منحهم الاعتماد وأثناء ممارسهم النشاط ویمارس مباشرة لرقاب

هذه الرقابة محافظون مراقبون یؤهلهم قانون الوزیر المكلف بالمالیة بحیث یمسك الوزیر 

.المرجع نفسه، 04-06، من الأمر رقم261المادة -1

.273لسابق، ص فارج عائشة، المرجع ا-2

.المرجع السابق،340-95، من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة -3
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ب تاریخ المكلف بالمالیة سجل خاص مرقم ومؤشر علیه، تقید فیه بصفة دوریة، وبحس

أو  نطبیعییح لسماسرة التأمین، سواء كانوا أشخاص تمنإصدارها، الاعتمادات التي

.)1(اعتبارین

یمكن معرفة وتحدید عدد السماسرة بالمالیةموجب ذلك السجل الذي یتمسك به الوزیرف

أو النشاط وحصرهم بحسب ما إذا كانوا سماسرة أشخاص  نطبیعییالمزاولین أشخاص 

لرقابة علیهم بصفة دوریة وتنظیم ا ات سمسرة التأمین وكذا یساعد فرضأو شرك نطبیعیی

نشاطهم حسب ما تقتضه سیاسة الدولة الاقتصادیة والرجوع إلى ذلك السجل كلما دعى 

.)2(الأمر ذلك

فالوزیر المكلف بالمالیة حدد مجموعة من العقوبات التى یقررها هذا الأخیر والتى نجد 

وبات على سبیل الحصر، أن المشرع قد طبق مبدأ الشرعیة في شقه المتعلق بتحدید العق

.)3(فهناك عقوبات مالیة وعقوبات غیر مالیة تقررها لجنة الإشراف على التأمینات

المؤقت لواحد أو والإیقاففالنسبة العقوبات غیر مالیة والمتمثلة في الإنذار والتوبیخ -

لجزائري ع ابالنسبة للعقوبات المالیة، قام المشر أما.أكثر من المسیرین، هي عقوبات واسعة

یمكن أن دج التي100000لمقدرة بـــ تستجوب تطبیق الغرامة ابتحدید المخالفات التي

فروع شركات التأمین الأجنبیة وكذا وسطاء شركات التأمین أو إعادة التامین و تتعرض لها 

.)4(التأمین

الفرع الثالث

.، مرجع سابق340-95، من المرسوم التنفیذي رقم26المادة -1

.المرسوم نفسه-2

كلیة مجلة القانون والأعمال،"الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة في التشریع الجزائري"محمد الطاهر سعیود، -3

www.droitentreprise.comقسنطینة ،   ي، منتور الحقوق جامعة الإخواة

.276-274فارج عائشة، المرجع السابق، ص ص -4
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مفتشوا التأمین

خاضعون لقانون أساسي حددمحلفون و ، التأمیناتیخضع الوسطاء لرقابة مفتشوا 

المتضمن القانون الأساسي بالموظفین، بحیث یزود مفتشوا 298-10المرسوم التنفیذي رقم 

یض الوظیفة یسلمهم إیاهم الوزیر المكلف بالمالیة، بطاقة تفو التأمین بهدف ممارسة مهامهم ب

.)1(التفتیشفهم، وذلك عند قیامهم بمهام هم استظهارها لمناسبة ممارسة وظائویجب علی

من المرسوم 17أن المادة ، وبحیث نة المیدانیة لنشاط وسطاء التأمینوالرقابة والمعای

المفتشین الذین یتمثلون في رتبة مفتش، رتبة  هؤلاء، حددت رتب 298-10التنفیذي رقم 

مفتشي رئیسي، رتبة مفتش مركزي، رتبة مفتش قسم، رتبة مفتش رئیس، بحیث یقومون في 

المكان أو بناءا على الوثائق والمستندات المسلمة إلیهم بالتحقیق في عین ء في أي وقت سوا

 هؤلاءتم توزیعها وتقدینها للعملاء عن طریق لیات التأمین ومختلف العقود والتيجمیع عم

الوسطاء، وعند ثبوت وضبط مخالفات ارتكبت من قبل وسیط من وسطاء التأمین یتم تحریر 

، بالإضافة إلى التوقیع الإلزامي للوسیط المخالف أو ممثلة محضر یوقع من طرف مفتشي

.)2(القانوني، ویعتبر ذلك دلیل إثبات حتى یثبت العكس

الفرع الرابع

رقابة اللجنة المصرفیة

المتعلق بالنقد 90-10من القانون 143أسست اللجنة المصرفیة بموجب المادة 

المتعلق بالنقد والقرض إلا أنه 03-11والقرض، ورغم إلغاء القانون بموجب الأمر رقم 

الذي اعترف باللجنة المصرفیة 105على وجود هذه اللجنة بموجب نص المادة ، )3(أبقى

واسعة فیما یخص مجالات المرتبطة بها، وكذلك سلطاتباختصاصات ضبط واسعة في ال

یتضمن القانون للأساسي الخاص بالموظفین ،2010نوفمبر سنة 29مؤرخ في298-10مرسوم تنفیذي رقم -1

.2010دیسمبر 5، صادر قي 74،ج ر عدد لمنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الخزینة والمحاسبة والتأمیناتا

.، مرجع سابق298-10، من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة -2

صادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أبریل سنة 14مؤرخ في 10-90، من القانون 143المادة -3

.، ملغى1990بریل سنة أ 18
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لحسن للمهنة، توقیع العقوبات في حالة مخالفة القوانین والأنظمة التى تحدد قواعد السیر ا

المعدل والمتمم على أن اللجنة المصرفیة تكلف 03-11، من الأمر رقم 105فحسب المادة 

بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها، 

ل الاختلاقبة على  المالیة والمعاوط استغلالها والسهر على نوعیة وضعیتهاوبفحص شر 

)1(نتهاتم معایی الذي

المطلب الثاني

آثار الرقابة على الوساطة في التأمین

إن الهدف من الرقابة على الوساطة في مجال التأمین تترتب علیه مجموعة من الآثار 

، مصالح شركات التأمین )الفرع الأول(تنصب في معظمها علي حمایة مصالح المؤمن لهم 

).الفرع الثالث(بنوك الوحمایة مصالح )الفرع الثاني(

الفرع الأول

حمایة مصالح المؤمن من لهم

یف في والمؤمن لهم باعتبارهم الطرق الضعإن حمایة حقوق ومصالح طالبي التأمین 

الوسطاء من خلال  هؤلاءعقد التأمین تقتضي فرض المشرع الجزائري بالرقابة المشددة على 

یقومون بها والتحقیق منها للوقوف على ینذمراجعة مفتشوا التأمینات لمختلف العملیات ال

مدى صحة ومصرفیة هذه العملیات ولتوفیر المزید من الحمایة لطالبي التأمین أو المؤمن 

سبق بیانها تجاه عملائهم ووجب  يلهم فقد فرض على عاتق وسطاء التأمین الالتزامات الت

فیر الحمایة اللازمة فضرورة تو .ي یكون علیهامساعدتهم لهم عبر مختلف المداخل الت

والفعالة للعملاء المؤمن لهم مستهلكي خدمات التأمین وحفظ حقوقهم ومصالحهم من 

.)2(التجاوزات التى قد تقع فیها كل من شركات التأمین ووسطائها

.مرجع سابق، 03-11، من الأمر رقم 105المادة -1

.135-134، ص ص العامري خالد -2
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الفرع الثاني

حمایة مصالح شركات التأمین

ن السلطات تفوضها كل م يإضافة إلى حمایة مصالح المؤمن لهم تهدف الرقابة الت

ي قد التالعمومیة وشركات التأمین إلى حمایة مصالح هذه الأخیرة من مختلف المخالفات 

رب وسطاء التأمین من الوفاء هوذلك في بعض الحالات یتحقهیرتكبها وسطاء التأمین في 

بمبالغ الأموال المعهود بها إلیهم وعدم  أدائها إلى مستحقیها في الآجال المتفق علیها سواء 

انت مبالغ أقساط أو مبالغ تعویضات، فیستغلها الوسیط في قضاء أموره الشخصیة تم ك

الذي یعدد شروط منح وسطاء 340-95یتماطل في تسدیدها وحسب المرسوم التنفیذي رقم 

ة من أتهم، ومراقبتهم، إلا أنها مستخلصن الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافیمالتا

ي مراقبة أعمال الوسیط تابعا لها وتحت مسؤولیتها، وتوجیهه وفقا ، وهنيدالقانون الم

.)1(لمقتضیات نشاطها وذلك دون إلحاق الضرر بها

الفرع الثالث

بنوكحمایة مصالح ال

على أساس البنوك تساهم في توزیع منتجات شركات التأمین من خلال اعتبار 

أي (، الهدف الأخر من ورآها الوساطة في مجال التأمین فإن الرقابة علیها أمر ضروري

.هي وصالح هذه البنوك)الرقابة

عملة القرض فیهمها أن یتول الوزبون الذي یستفید من فالبنوك باعتبارها تمارس مثلا 

القرض، اعادة هذا الأخیر من خلال مجموعة من الضمانات یتولى تقدیمها من خلال 

یمكن أن یجبر أو یوجه الزبون إلى على هذا الأساس فالبنك هنا.التأمین على ذلك القرض

.اللجوء إلى الشركات التأمین حمایة الاسترجاع مبلغ القرض

.مرجع سابق،340-95المرسوم التنفیذي رقم -1
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كمثال على ذلك، ففي مجال التمویل نشاط التصدیر هناك اتفاق بین الشركة الجزائریة 

لتأمین الصادرات وبنك الجزائر الخارجي مضمونه أن لا یستفید المصدر من تمویل هذا 

.)1(بعد الحصول على وثیقة الشركة الجزائریة لضمان الصادراتالأخیر إلا ما

المتعلق بتعدیل النظام 04-16النظام رقم إصدارولغرض تكریس ذلك قانونا فقد تم 

منه 02، حیث تنص المادة )2(الجاریة مع الخارج ت، الخاص بالمعاملا01-07رقم 

180ه تكون مدة التسدید تتجاوز على أن01-07من النظام رقم 61المتضمنة تعدیل المادة 

مدعومة مسبقا بتأمین القرض یوما أو أكثر یجب أن تكون عملیة التصدیر 360یوما و

لعملیة التصدیر أي الحصول على التأمین الشركة الجزائریة لضمان الصادرات

یر في التجارة الخارجیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،  تأمین القرض عند التصدإرزیل الكاهنة، دور آلیة-1

.وما یلیها244، ص 2009صص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، تخ

، والمتعلق بالقواعد الجاریة مع الخارج 2007فبرایر سنة 03، مؤرخ في 01-07، مؤرخ في 04-16نظام رقم -2

.2016دیسمبر 13، صادر 72والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر عدد 
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:اتمةـــخ

تعتبر الوساطة في مجال التأمین من أبرز الأنشطة التى تساعد الأفراد على الاستفادة 

من خدمات شركات التأمین التي تتولى اقتراح مختلف عقود التأمین لغرض مواجهة الأخطار 

هذه الأهمیة ساعد كثیرا على ظهور نشاط وكلاء التأمین .التي یتعرض لها هؤلاء الأفراد

التوسط بین الأفراد بة التأمین بشكل قوى من حیث تولیهم توزیع منتجات التأمین وسمسار 

ولما كانت البنوك هي أشخاص تتعامل كثیرا .وشركات التأمین لإبرام مختلف عقود التأمین

 ىقد تكون محاطة بشت يالتو مع الأفراد من خلال مختلف العملیات المصرفیة التي تؤدیها، 

نها أن تتدخل هي الأخرى للتوسط بین هؤلاء الأفراد وشركات فذلك تطلب م،الأخطار

.عملیات توزیع منتجات التأمین)أي البنوك(التأمین من خلال تولیها 

إن الوساطة في مجال التأمین عرفت تنظیما محكما من قبل مختلف التشریعات من 

یتعلق .ظمة لهاتحدید القواعد والنصوص القانونیة المنیثبینها المشرع الجزائري، من ح

ین منها من جهة فدالأمر بتحدید الأشخاص الممارسین لها من جهة، والأشخاص المست

كل هذه .اءات المترتبة عن مخالفة أحكامهاأخرى یضاف إلیها موضوع الرقابة والجز 

الوساطة في تطویر وتشجیع نشاط التأمین تلهاالمعطیات تعبر عن المكانة والأهمیة تح

.میزانیة الدولةلالتي تعود بالفائدة الكبرى بالنسبة و لمالیة الكبرى للدولة كأحد الأنشطة ا

والدلیل على ذلك أن الوساطة في مجال التأمین، وفي البلدان التي یعرف فیها نشاط التأمین 

حققت أرقاما كبیرة بالنسبة لاقتصادیات هذه فقد ، ةتطورا كبیرا على غرار البلدان الأوروبی

.البلدان

لها الوساطة في مجال التأمین، وبالرغم بالرغم من هذه المكانة التي تحتغیر أنه

إلا أن الواقع یعبر  نأیضا من تنظیم المشرع الجزائري لها بموجب النصوص قانون التأمین

عن محدودیة استخدام هذه الوساطة وذلك لعوامل لها صلة مباشرة بضعف نشاط التأمین في 

تي ترجع حسب المختصین إلى غیاب ثقافة التأمین لدى الموطن الجزائر بشكل عام، وال
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ة التأمین إلا عندما یطلب منها التأمین على یات أهمائري الذي یجهل في العدید من المر الجز 

في الجزائر، عملیا مما یبین أن استخدام الوساطة في مجال التأمین.ممتلكاته كتأمین إلزامي

ووسطاء التأمین بین السلطات المعینة وشركات التأمین الجهودتضافرمسألة نسبیة تتطلب 

ومع التذكیر فقط أن البنوك وشركات .لتعریف الفرد الجزائري بأهمیتهاعلى غرار البنوك

التأمین في تعاون مستمر لمحاولة إنجاح هذه الوساطة، كما أن هناك مكاتب لسمسارة 

سمسار  26 ـــــس الوطني للتأمینات بــالتأمین نشاطها من الناحیة العملیة تقدر حسب المجل

.تحصلوا على رخصة لممارسة الوساطة

الوساطة في مجال التأمین یبقى من أهم على العموم، مهما كانت هذه العوائق فإن 

الأنشطة الواجب رعایتها قانونا واقتصادیا بالنظر إلى النهایة المنتظرة منها وهي حمایة 

.قد یتعرضون لهاالأفراد من مختلف الأخطار التي
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